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دور اللجان البرلمانية في مجلس النواب
البروفيسور آدم سيجان وأدريان كرومبتون وبول سيلك

مقدمة:

تســاهم اللجــان البرلمانيــة فــي تعزيــز قــوة وفعاليــة الحكومــة وتــؤدي كذلــك 
إلــى تحســين العمليــة الديمقراطيــة. وتتولــى اللجــان أعمــالا مهمــة بالنيابــة 
عــن البرلمــان وخاصــة مســاءلة الســلطة التنفيذيــة. وعلــى الرغــم مــن أن 
الاهتمــام عــادة مــا ينصــب علــى الجلســات العامــة، فــإن مجمــل الأعمــال 
البرلمانيــة المنتجــة -وبالنســبة للكثيــر مــن النــواب، الأعمــال الأكثــر 

إمتاعــا- تتــم داخــل هــذه اللجــان. 

تبنــي نظــام عمــل يعتمــد علــى  إلــى  اللجــان الأكثــر فعاليــة  وتميــل 
الاســتجوابات ويســعى للتوصــل لموافقــة بالإجمــاع متــى كان هــذا ممكنــا. 
للجــان  إلــى إجمــاع الآراء ميــزة خاصــة  التوصــل  وتعتبــر منهجيــة 
البرلمانيــة عنــد مســاءلة الســلطة التنفيذيــة )بمــا فــي ذلــك الــوزراء وهيئــات 
القطــاع العــام( أو عنــد مراجعــة اقتــراح تشــريعي. وربمــا تميــل الســلطة 
ــة إلــى ملاحظــة اللجــان ذات الاتجــاه القــوي والموحــد. وبالتالــي،  التنفيذي
ــو  ــوزراء، وه ــاءلة ال ــة مس ــان فعالي ــل لضم ــا أفض ــر فرص ــان توف فاللج

ــة. ــي الجلســات العام ــا ف ــر دائم ــا لا يتوف ــذي ربم ــر ال الأم

ــي  ــق ف ــى الحقائ ــاد عل ــة والاعتم ــرى الدق ــا تتح ــان عندم ــاءة اللج ــزز كف تتع
عملهــا، وعندمــا تركــز عملهــا علــى مهام محــددة، وعندمــا تكون لديهــا الموارد 
الجيــدة. وتحتــاج اللجــان إلــى خبــراء استشــاريين وموظفيــن مســاعدين ليــؤدوا 
المهــام المنوطــة بهــم، ومــن الأهميــة بمــكان ألا تتدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي 
عمــل هــذه اللجــان. ومــن الضــروري أن تتمتــع اللجــان بصلاحيــات واضحــة 
نهــا مــن إجــراء الاســتجوابات التــي بدورهــا ستشــكل فرقا ملموســا  ومحــددة تمُكِّ
فــي أداء البرلمــان. وينبغــي علــى اللجــان فــي مجلــس النــواب أن تطــور 
ــات  ــريعات، والخدم ــات، والتش ــج السياس ــودة نتائ ــن ج ــة م ــورة واضح بص
العامــة، والإنفــاق الحكومــي للمجتمــع بوجــه عــام فــي مصــر. وينبغــي أن تلقــى 
ــا  ــا، كم ــوذ وأن يســهل التواصــل معه ــع بالنف ــرام وأن تتمت هــذه اللجــان الاحت
يتحــرى عليهــا أن تــؤدي دورهــا بنزاهــة واســتقلالية، وأن يكــون عملهــا قائمــا 

علــى اســتراتيجيات واضحــة ومنهجيــة صارمــة

1. اللجان البرلمانية طبقا للدستور المصري

أهــم وظيفتيــن للجــان البرلمانيــة همــا )1( مراجعــة المقترحــات التشــريعية 
التــي تعــرض علــى المجلــس و)2( التيقــن مــن المســاءلة الفعالــة للســلطة 

التنفيذيــة وإجــراء الرقابــة علــى أدائهــا. ويقُــر الدســتور المصــري بوجــود 
ــا  ــن أن تقدمه ــي يمك ــك الإســهامات المحــددة الت ــة، وكذل ــان البرلماني اللج
سياســيا وتشــريعيا. وبالتالــي يحتــم علــى اللجــان أن تتيقــن مــن أن تحقــق 
ــذه  ــي ه ــتور وأن تحم ــا الدس ــي يجيزه ــرص الت ــن الف ــتفادة م ــى اس أقص

الفــرص.

ــأداء  ــة ب ــة مكلف ــان البرلماني ــتور أن اللج ــن الدس ــادة 135 م ــي الم تقض
دور محــدد فــي تطويــر الرقابــة التشــريعية. وبالإضافــة لهــذا، فــإن 
المــادة 122 مــن الدســتور تشــترط أن تقــوم لجــان متخصصــة بدراســة 
وتمحيــص مشــروعات القوانيــن، وأن تضمــن إجــراء مســاءلة فعالــة 
للســلطة التنفيذيــة. كمــا تنــص المــادة 135 علــى أن تشــارك اللجــان 
ــا  ــابقة فيم ــرارات الس ــص الق ــا يخ ــق فيم ــي الحقائ ــي تقص ــة ف البرلماني
يتعلــق بالجوانــب الإداريــة والماليــة أو أي هــدف آخــر يــراه مجلــس 

ــبا.  ــواب مناس الن

وتتعــزز أحــكام المــادة 135 بمبــدأ الشــفافية الــذي يضمــن أن تتمكــن 
اللجــان مــن الاطــلاع علــى المعلومــات الضروريــة التــي يســاهم توفرهــا 

ــذه اللجــان. ــق أهــداف ه ــي تحقي ف

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن المــادة 136 مــن الدســتور تحــدد أكثــر العناصــر 
البرلمانيــة  اللجــان  تــؤدي  لكــي  والضروريــة  الأساســية  الإجرائيــة 
ــوزراء  ــوزراء أو ال ــس ال ــن رئي ــا. وتتضمــن هــذه العناصــر تمكي وظائفه
أو المســؤولين الآخريــن مــن حضــور اجتمــاع اللجنــة البرلمانيــة فــي حــال 

ــك. ــبَ منهــم ذل طلُِ

ــي الدســتور،  ــرد ف ــي ت ــة، الت ــة والإجرائي ــات الجوهري ــدم هــذه الضمان تق
فرصــة مهمــة لمجلــس النــواب لأن يكــون لــه تأثيــر حقيقــي علــى الســلطة 
التنفيذيــة. ولكــن علــى الرغــم مــن وجــود هــذه الضمانــات فــلا يــزال 
التحــدي قائمــا فــي التأكــد مــن وجــود تأثيــر للجــان البرلمانيــة فــي جميــع 
الحــالات. وبالتالــي لكــي تعظــم اللجــان مــن تأثيــر أعمالهــا، فســتحتاج إلــى 
تنظيــم جــدول أعمالهــا وتحديــد أولويــات للاســتجوابات وهــذا لــن يكــون لــه 
أثــر علــى مهــام الوزيــر فحســب وإنمــا كذلــك علــى الــرأي العــام، كمــا هــو 

الحــال فــي أثــر اللجــان علــى وســائل الإعــلام علــى ســبيل المثــال.

ويجــب أن تمنــح اللجــان التمويــل المالــي المناســب الــذي يمكنهــا مــن 
الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه البرلمــان.

  البروفسور آدم سيجان هو أستاذ القانون في جامعة ليستر- بريطانيا	 

أدريان كرومبتون هو الأمين العام الحالي لبرلمان ويلز- بريطانيا	 

بول سيلك هو الأمين العام السابق لبرلمان ويلز- بريطانيا	 
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2. طريقة عمل اللجان البرلمانية

ــة توجــد  ــى أن اللجــان البرلماني ــات عل ــي معظــم البرلمان ــادة ف جــرت الع
ــل وزارة  ــى عم ــب عل ــس أو تراق ــة تعك ــى كلجــان إداري ــة الأول بالدرج
ــية«  ــة »رأس ــان علاق ــذه اللج ــأن له ــول ب ــن الق ــة. ويمك أو وزارات معين
بالــوزارة التــي تتابعهــا، وأن جــدول أعمالهــا يتأثــر بشــدة بالأولويــات 
السياســية والتشــريعية لتلــك الــوزارة. ولكــن مــن المعتــاد أيضــا أن يكــون 
هنــاك عــدد مــن اللجــان »الأفقيــة« المتوازيــة  التــي تتنــاول المســائل 
الخاصــة بالسياســات، والنزاهــة الإداريــة والماليــة فــي جميــع الــوزارات، 

ــبا. ــذا مناس ــى كان ه ــا مت ــوزراء لحضوره ــوة ال ويجــب دع

بوجــه عــام، يجــب أن يسُــمح للجــان بتنظيــم شــؤونها الخاصــة وأن 
ــن  ــم م ــى الرغ ــا، عل ــا وأولوياته ــج عمله ــر برنام ــة تقري ــا حري ــون له تك
ــي  ــائل الت ــا بعــض المس ــي أن يحــول إليه ــد يرغــب ف ــس ككل ق أن المجل
ــدا مــن البحــث والتمحيــص. ويتضمــن هــذا عــادة  ــاج مزي يــرى أنهــا تحت
مشــروعات القانــون التــي يــود المجلــس أن يخضعهــا للمزيــد مــن الدراســة 
والتدقيــق، وكذلــك جوانــب السياســات الجوهريــة باعتبارهــا موضوعــات 
للاســتجواب. وبالتالــي يجــب أن يتســم عمــل اللجــان بالتــوازن، للتأكــد مــن 
ــر  ــر المقترحــات التشــريعية وتطوي ــار كل مــن تأثي ــي الاعتب أنهــا تأخــذ ف
السياســات علــى المــدى الطويــل. ويحــرص المجلــس كذلــك علــى التأكــد 
مــن تدقيــق الشــؤون الماليــة العامــة مــن خــلال نظــام اللجــان الخــاص بــه، 
ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال قيــام اللجــان المعنيــة بالسياســات بالرقابــة 
علــى الأمــور الماليــة فيمــا يخــص الأعمــال المنوطــة بهــا، وكذلــك تكريــس 
لجنــة ماليــة لمهمــة متابعــة الأمــور المتعلقــة بالموازنــة بشــكل أكثر شــمولا.

ينبغــي علــى اللجــان البرلمانيــة أن تعمــل طبقا لقواعــد إجرائيــة يوافق عليها 
مجلــس النــواب بالكامــل، وذلــك لحمايــة اســتقلاليتها عــن الســلطة التنفيذيــة 
ــة  ــد الإجرائي ــدد القواع ــب أن تح ــة. ويج ــى درج ــا لأقص ــم فعاليته وتعظي
ــي  ــل عــدد الاجتماعــات الت ــي تحكــم بعــض الأمــور مث طبيعــة العمــل الت
تعقدهــا اللجــان، وتشــكيل اللجــان الفرعيــة، والنصــاب القانونــي لأعضــاء 
اللجــان، وفتــرات الإنــذارات، والتصويــت، ومحاضــر الجلســات. ويجــب 
ــن اللجــان مــن  ــة لتمكي ــك بعــض المرون ــة كذل ــر القواعــد الإجرائي أن توف
التفاعــل مــع مــا قــد يطــرأ مــن تطــورات. ويجــب أن تســتند هــذه القواعــد 
إلــى مبــدأ الشــفافية، وذلــك لكــي يكــون البرلمــان بأكملــه علــى وعــي 

بمنهجيــة عمــل اللجــان وبالاســتجوابات التــي تجُــرى.

 ينبغــي أن تقــر اللجــان البرلمانيــة بأنهــا تتحمــل »مســؤولية التكاتــف معــا« 
فــي ســبيل ضمــان الرقابــة الفعالــة والمســاءلة مــع المجلــس، ويعنــي ذلــك 
مــن الناحيــة العمليــة وجــوب حــرص رؤســاء اللجــان علــى الحفــاظ علــى 
ــب التداخــل،  ــن أنشــطتهم لتجن ــم وأن ينســقوا بي ــا بينه ــة فيم ــات طيب علاق
كمــا ينبغــي تشــكيل لجــان مشــتركة متــى كان ذلــك مجديــا ولــه نتائــج عملية 

مثمــرة. ويتعيــن علــى القواعــد الإجرائيــة تيســير تحقيــق هــذه الأهــداف.

ويمكــن تعزيــز التنســيق الفعــال بيــن اللجــان مــن خــلال تشــكيل مــا يعُــرف 
بلجــان التواصــل )وهــي موجــودة فــي مجلــس العمــوم البريطانــي( حيــث 
توفــر لرؤســاء اللجــان طاولــة مشــتركة لكــي ينســقوا بيــن أنشــطتهم 
المختلفــة بشــكل رســمي. ويمكــن للجــان التواصــل أن تضطلــع بــدور آخــر 
ــي  ــدوره ف ــاعد ب ــد يس ــا ق ــوزراء، مم ــس ال ــال رئي ــة أعم ــق بمراجع يتعل

ــا المــادة 136 مــن الدســتور. ــي تنــص عليه ــق الأهــداف الت تحقي

3. عضوية اللجان البرلمانية

ــاط  ــرورة ارتب ــات ض ــن البرلمان ــد م ــي العدي ــة ف ــات الثابت ــن الممارس م
ــي حصــل  ــة الت ــد البرلماني ــدد المقاع ــة بع ــة البرلماني ــام للجن ــكيل الع التش
ــرورة  ــك ض ــتقلين، وكذل ــواب المس ــد الن ــدد مقاع ــزب أو ع ــا كل ح عليه
تمثيــل اللجــان للمجلــس ككل بإنصــاف فيمــا يتعلــق بجنــس الأعضــاء 
الجغرافيــة  والمناطــق  أعراقهــم  وكذلــك  إنــاث(،  أو  ذكــور  )أعضــاء 
ــة  ــان البرلماني ــار اللج ــي اعتب ــو ينبغ ــذا النح ــى ه ــة. وعل ــة للدول المختلف

ــواب. ــس الن ــن مجل ــرا م ــا مصغ ــا مقطع ــكان– وكأنه ــدر الإم -ق

ــان  ــاق باللج ــراءات الالتح ــى إج ــة عل ــح البرلماني ــص اللوائ ــب أن تن يج
وتعييــن رؤســاء لهــا. ومــن الضــروري أن تتحلــى هــذه الإجــراءات 
بالشــفافية وأن تخضــع لقــرارات المجلــس بالكامــل لكــي يتســنى للمجلــس 

ــان. ــل اللج ــي عم ــق ف أن يث

يتمتــع دور رئيــس اللجنــة بالأهميــة الاســتراتيجية، ويمكــن أن يســاعد دوره 
فــي تحديــد وتوجيــه جــدول أعمــال اللجنــة. كمــا يلعــب رئيــس اللجنــة دور 
همــزة الوصــل بيــن اللجنــة والســلطة التنفيذيــة ورئيــس المجلــس. والحفــاظ 

علــى علاقــة عمــل طيبــة مــع الســلطة التنفيذيــة ورئيــس

المجلــس أمــر ضــروري للمســاعدة فــي تعزيــز عمــل اللجنــة، والتأكــد مــن 
تحقيــق التعــاون الضــروري والمطلــوب لكــي تمضــي الاســتجوابات فــي 

مســارها. 

لضمــان تمثيــل اللجــان لكافــة التيــارات فــي البرلمــان كمــا أشــرنا أعــلاه، 
ــى مــن ينتمــون  ــة عل ينبغــي ألا يقتصــر حــق شــغل منصــب رئيــس اللجن
للحــزب أو الكتلــة الأكبــر داخــل المجلــس، بــل ينبغــي أن يمُنــح حــق 

ــة. ــواب أحــزاب الأقلي ــك لن ــان كذل ــاق باللج الالتح

ــب  ــي مكات ــددة ف ــات مح ــا تعيين ــون فيه ــي يك ــوال الت ــي الأح ــه ف ــا أن كم
ــة أو  ــل اللجن ــب وكي ــي منص ــن ف ــال التعيي ــبيل المث ــى س ــان )أي عل اللج
ــدأ الشــفافية فــي تعييــن أعضــاء لشــغل  مقــرر اللجنــة( فيجــب أن يتُبــع مب
هــذه المناصــب. ومــن الأفضــل أن تراعــي التعيينــات التنــوع فيمــا يخــص 
الانتمــاءات الحزبيــة لأعضــاء اللجنــة الواحــدة وكذلــك تنــوع جنــس 

ــا.  ــك ممكن ــى كان ذل ــاث(، مت ــور وإن ــاء )ذك الأعض

الوضــع الأمثــل هــو أن تتــاح لجميــع النــواب فرصــة أن يخدمــوا فــي 
واحــدة علــى الأقــل مــن اللجــان الكبــرى، ولكــن فــي البرلمــان الــذي 
يتشــكل قوامــه مــن نحــو 600 نائــب قــد لا يكــون هــذا ممكنــا. ولهذا الســبب 
مــن الضــروري أن تظــل أعمــال اللجــان تتمتــع بالشــفافية طــوال الوقــت 
ــة البرلمــان عــن أي جانــب  ــواب مــن طــرح الأســئلة تحــت قب ليتمكــن الن
ــة  ــان البرلماني ــة للج ــد الإجرائي ــز القواع ــد تجي ــم. وق ــب عمله ــن جوان م
كذلــك انتخــاب نــواب ليكونــوا أعضــاء فيهــا خــلال فتــرة محــددة إلــى أن 
ينتهــي اســتجواب معيــن إن كان هــذا فــي صالــح الاســتجواب. وقــد تضــم 
اللجــان النــواب الذيــن يتمتعــون بالخبــرة فــي مجــال لــه علاقــة بموضــوع 
الاســتجواب، ويمكــن أن تضــم كذلــك نوابــا بعينهــم إذا كانــت المســألة محــل 
الدراســة تتعلــق بشــكل خــاص بالناخبيــن الذيــن ينتمــون للدائــرة الانتخابيــة 
ــات  ــن البرلمان ــد م ــن العدي ــك، يتضم ــى ذل ــلاوة عل ــواب. وع ــؤلاء الن له
ــن  ــواب بحضــور جلســات اســتماع اللجــان ولك قواعــد محــددة تســمح للن

ــا. ــى قراراته ــت عل ــم حــق التصوي دون منحه

  ومن هذه اللجان على سبيل المثال لجنة حقوق الإنسان أو لجنة الشؤون المالية أو لجنة الحسابات العامة.	 

ــة  ــة عضوي ــدأ مناوب ــق مب ــي تطبي ــر ف ــك التفكي ــد كذل ــن المفي ــيكون م س
اللجــان )مثلمــا هــو الحــال فــي الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية( المنصــوص 
عليــه فــي القواعــد الإجرائيــة، وذلــك بهــدف الســماح بتجديــد الدمــاء 
وضــم أعضــاء جــدد فــي اللجــان بصــورة منتظمــة. ولكــن تضميــن مثــل 
هــذا الحُكــم ســيحتاج أيضــا لموازنتــه مــع الاحتياجــات الأشــمل الخاصــة 

ــة. ــل اللجن ــتمرارية عم ــك واس ــى تماس ــاظ عل بالحف

4. الاستعانة بالخبراء الاستشاريين والمساعدين

ــم المســاعدة  ــن لتقدي ــن دائمي ــى موظفي ــة إل ــع اللجــان البرلماني ــاج جمي تحت
الإداريــة للإعــداد للاجتماعــات. وينبغــي أن يلتــزم جميــع الموظفيــن 

ــية. ــاءات السياس ــص الانتم ــا يخ ــاد فيم ــاعدين بالحي المس

ينبغــي أن يتوفــر خبــراء استشــاريون لتيســير عمليــة إجــراء الاســتجوابات 
وللمســاعدة فيهــا، وذلــك بتعيينهــم إمــا بشــكل مؤقــت أو دائــم. وســيزيد هــذا 
مــن الأعبــاء الماليــة، والتــي ينبغــي علــى اللجــان أن تضعهــا فــي الحســبان 

عندمــا تضــع جــدول أعمالهــا الســنوي.

وينبغــي علــى اللجــان أيضــا أن تضــم مستشــارين قانونييــن دائميــن متــى 
كان هــذا ضروريــا، وذلــك لمســاعدتها فــي أعمالهــا وبخاصــة فيمــا يتعلــق 
بالتدقيــق التشــريعي، ويمكــن لخدمــات الأبحــاث البرلمانيــة أن تقــدم العــون 
ــر مســتندات توجــز معلومــات تخــص موضــوع  للجــان، مــن خــلال توفي

الاســتجواب وكذلــك تقديــم تحليــل لبعــض المســائل ذات الصلــة.

5. الاستجوابات

ــن  ــن م ــة. وللتيق ــال اللجن ــن أعم ــي م ــزء أساس ــتجوابات ج ــراء الاس إج
ــوم اللجــان بإجــراءات  ــره، ينبغــي أن تق ــم تأثي ــة الاســتجواب وتعظي فعالي

ــت كاف. ــتجواب بوق ــة أي اس ــل بداي ــة قب عملي

ينبغــي علــى كل لجنــة، فــي بــادئ الأمــر، أن تحــدد أولوياتهــا وتضــع خطــة 
ــا، ولكــن  ــى كان هــذا ممكن ــى مــدار العــام، مت لجــدول أعمــال واقعــي عل
ــج  ــي برنام ــة ف ــن المرون ــدر م ــع بق ــاول التمت ــان أيضــا أن تح ــى اللج عل
عملهــا لتتمكــن مــن التعامــل مــع الاســتجوابات العاجلــة خــلال فتــرة 
قصيــرة أو مــع المســائل التــى تــرى أن السياســية المتبعــة للتعامــل معهــا قــد 
أثــارت قلــق المواطنيــن وبالتالــي وجــب عليهــا التصــرف فــي هــذا الشــأن.

ــه، مــن الضــروري أن توضــح  ــان تناســق الاســتجواب ووحــدة بنيت لضم
اللجنــة عناصــر كل اســتجواب وتضــع خططــا لأســاليب جمــع الأدلــة 
ــي  ــم لك ــتجوابات بالتنظي ــم الاس ــي أن تتس ــا ينبغ ــة، كم ــفهية والمكتوب الش
يتمكــن الــوزراء مــن حضــور جلســات الاســتجوابات مــن خــلال الاتفــاق 

ــة. ــات اللجن ــد واضــح لاجتماع ــى موع عل

لضمــان عقــد جلســات ناجحــة لعــرض الأدلــة والقرائــن بحضــور الــوزراء 
والشــهود الآخريــن باللجــان، يتعيــن على رئيــس اللجنة، بفضــل المعلومات 
التــي يتلقاهــا مــن جميــع أعضــاء اللجنــة والمستشــارين، أن يضــع قائمــة 
ــى يكــون الشــهود مســتعدين بشــكل كاف.  ــم توفيرهــا مقدمــا حت بأســئلة يت
ــة  كمــا يتعيــن علــى أعضــاء اللجــان الاســتعداد قبــل جلســات ســماع الأدل

لتحقيــق أقصــى فائــدة ممكنــة مــن الاســتجوابات.

ينبغــي أن تــدرس اللجــان تضميــن عقوبــات يتــم فرضهــا على الشــاهد الذي 

يتغيــب عــن جلســة اســتماع باللجنــة وكان قــد تلقــى دعــوة لحضورهــا، أو 
أخفــق فــي تقديــم ردود مكتوبــة كافيــة. وينبغــي تضميــن ذلــك فــي القواعــد 
الإجرائيــة للجــان. وقــد يتضمــن ذلــك منــح اللجــان البرلمانيــة اســلطة 
رســميا لاســتدعاء شــهود لحضــور جلســات اســتماع. فــي بعــض الــدول، 
ــدى البرلمــان ســلطان شــبه  ــال، ل ــى ســبيل المث ــل المملكــة المتحــدة عل مث
قضائيــة فــي بعــض الظــروف التــي يفشــل فيهــا الشــهود فــي إبــداء الاحترام 
الكافــي للمجلــس. فــي هــذه الحــالات، يمكــن للجنــة البرلمانيــة ان تعلــن أن 

ســلوك الشــهود المعنييــن بــه ازدراء للبرلمــان.

ــة أن تفكــر فــي الاســتعانة بالشــاهد الخبيــر  ــع اللجــان البرلماني علــى جمي
كجزء من اســتجواباتها. ويمكن أن تســاهم خبرات المتخصصين السياســيين 
أو القانونييــن فــي تطويــر جــودة الأدلــة المقدمــة فــي الاســتجوابات، ومــن 
شــأن هــذه الخبــرات أيضــا أن تحســن مــن عمليــة مســاءلة الــوزراء. كمــا 
أن الشــهود الخبــراء رفيعــي المســتوى قــد يســاعدون اللجــان فــي تعزيــز 

معرفــة المواطنيــن بمــا يقومــون بــه مــن أعمــال.

يتعيــن علــى اللجــان البرلمانيــة أن تجــد الوســيلة التــي يمكــن مــن خلالهــا 
أن تتواصــل بصــورة مباشــرة مــع الجمهــور. ويتضمــن ذلــك إتاحــة الأدلــة 
المكتوبــة للجمهــور مــن خــلال الإنترنــت، إذاعــة جلســات الاســتماع داخــل 
اللجــان عبــر التلفــاز، أو توجيــه نــداء عــام للجمهــور بتقديــم مــا لديهــم مــن 
ــة  ــان البرلماني ــة. فاللج ــد تخــدم موضوعــات الاســتجوابات الجاري ــة ق أدل
الفعالــة هــي تلــك التــي يمكنهــا أن تعكــس مــا يهــم المواطنيــن ويمكنهــا أن 
تتحــدث بلســانهم، وبالتالــي البقــاء علــى تواصــل معهــم مــن خــلال صفحتها 
الرســمية علــى الإنترنــت أو باســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي تمثــل 

فرصــة جيــدة لأي لجنــة.

ينبغــي أن يسُــمح للمواطنيــن بحضــور جلســات اســتماع اللجــان وأن 
ــكان.  ــدر الإم ــا، ق ــة فيه ــة المقدم ــى الأدل ــلاع عل ــك الاط ــم كذل ــاح له يتُ
مــن المســتحب للجــان أن تتواصــل مــع المواطنيــن مباشــرة وأن تســتخدم 
الأدلــة التــي يقدمونهــا والخبــرة التــي يتمتعــون بهــا فــي دعــم التدقيــق الــذي 
تجريــه. ويمكــن لهــذه المشــاركة المجتمعيــة المباشــرة أن تشــكل آليــة فعالــة 
تزيــد الضغــط الواقــع علــى الــوزراء، ويمكــن أن تلفــت انتبــاه المواطنيــن 
إلــى أعمــال اللجــان. والإعــلان عــن أعمــال اللجــان فــي وســائل الإعــلام 

ــوزراء. ــى ال ــر اللجــان عل ــك أن يضاعــف تأثي يمكــن كذل

الســماح لجمهــور المواطنيــن بدخــول مجلــس النــواب يمكــن كذلــك أن يلعب 
ــال، يمكــن  ــى ســبيل المث ــة. عل ــر أعمــال اللجــان البرلماني دورا فــي تطوي
ــم  ــن تقدي ــح للمواطني ــي نظــام اللجــان تتي ــن وســيلة ف ــى تضمي ــات إل الالتف
عرائــض لمجلــس النــواب، وهــذا مــن شــأنه أنــه قــد يعــزز مــن الفــرص 
الحاليــة التــي تمكــن لجنــة الشــكاوى مــن اســتلام العرائــض وتحويلهــا إلــى 

اللجــان المختصــة متــى كان ذلــك مناســبا.

ــا  ــع مــن خلاله ــة يتوق ــة آلي ــع الاســتجوابات عملي ــع جمي ــي أن تتب ينبغ
أن يســتجيب الــوزراء لنتائــج الاســتجواب خــلال فتــرة زمنيــة معينــة. 
وعلــى اللجــان أن تتابــع الاســتجوابات -متــى كان هذا مناســبا- لمراجعة 
ردود الســلطة التنفيذيــة وتســليط الضــوء علــى الأمــور التــى قــد تســتلزم 
ــن  ــزءا م ــون ج ــوات أن تك ــذه الخط ــن له ــن. ويمك ــراء معي ــاذ إج اتخ
ــر ســير  ــا بنشــر تقري ــن خلاله ــوم م ــي تق ــة الت ــاملة للجن ــال الش الأعم
ــه  ــة ومــا تمخضــت عن ــل أعمــال اللجن أعمــال ســنوي يشــرح بالتفصي

مــن نتائــج. 



9 8

6. التدقيق التشريعي الذي تجريه اللجان البرلمانية

اللجــان  لمعظــم  الأساســية  المهــام  مــن  التشــريعي  التدقيــق  ســيكون 
البرلمانيــة وتنــص المــادة 122 مــن الدســتور علــى أن جميــع مشــروعات 
ــق  ــان التدقي ــة. ولضم ــان متخصص ــى لج ــرض عل ــب أن تع ــن يج القواني
الفعــال للمقترحــات التشــريعية فمــن الضــروري أن يتــم توفيــر وقــت كاف 
لمراجعــة مشــروعات القوانيــن بالكامــل. وتوقيــت إجــراء أعمــال التدقيــق 
حيــوي فــي حــال إن كان عمــل اللجنــة ذا صلــة بالقــرارات النهائيــة التــي 
ــق  ــة التدقي ــؤدي عملي ــب ألا ت ــام يج ــه ع ــواب. وبوج ــس الن ــا مجل يتخذه
التشــريعي إلــى تعطيــل العمليــة التشــريعية ويجــب أن تتيقــن اللجــان كذلــك 

ــة الأخــرى. مــن عــدم إهمــال أعمالهــا الرقابي

ــة مــن خــارج  سيســتفيد التدقيــق الفعــال مــن أطروحــات الأطــراف المعني
ــة إذا  ــاتها العملي ــي ممارس ــدد ف ــان أن تح ــى اللج ــي عل ــان. وبالتال البرلم
مــا كانــت ســتمنح الجماعــات المهتمــة بالموضوعــات التــي تتــم مناقشــتها 
الفرصــة لتقديــم عــروض مكتوبــة وشــفهية للجنــة بخصــوص مشــروعات 

القوانيــن مــن عدمــه.

ــع  ــا لجمي ــون متاح ــب أن يك ــريعي يج ــق التش ــة التدقي ــن عملي ــزء م كج
ــى  ــلات عل ــال تعدي ــال إدخ ــى جــدول الأعم ــان أن تضــع عل أعضــاء اللج
مشــروعات القوانيــن وربمــا يكــون هنــاك أيضــا مجــال للســماح للنــواب 
ــين تواصــل  ــال. ولتحس ــى جــدول الأعم ــلات عل ــن بوضــع التعدي الآخري
أن  ينبغــي  عملهــم،  عــن  العامــة  والصــورة  المواطنيــن  مــع  اللجــان 
ــد  ــا بع ــة م ــم »الرقاب ــرف باس ــا يع ــريعية بم ــال التش ــان الأعم ــع اللج تتاب
التشــريعية« علــى القوانيــن. وســيمكّن ذلــك المواطنيــن مــن تقديــم تعليقــات 

ــة. ــر نظامي ــورة أكث ــريعي بص ــل التش ــرات العم ــج وتأثي ــى نتائ عل

ــان  ــى البرلم ــي تعــرض عل ــدات الت ــع المعاه ــم إخضــاع جمي يجــب أن يت
بشــكل روتينــي للتدقيــق أمــام اللجنــة المناســبة كجــزء مــن إجــراءات 

ــا. ــق عليه التصدي

ــة أن  ــى اللجــان البرلماني ــي يجــب عل ــدة الت 7. قائمــة بالممارســات الجي
ــزم بتطبيقهــا: تلت

يجــب أن تتمتــع اللجنــة بخطــة اســتراتيجية واضحــة ومتفــق عليهــا     . 1

لأعمالهــا وأن تحــدد هــذه الخطــة أولويــات أنشــطتها وتحــدد أســلوب      
اســتخدامها للوقــت وللمــوارد الماليــة.

ــن . 2 ــن وتحتض ــاء مختلفي ــة أعض ــان بعضوي ــب اللج ــب أن ترح يج
داخــل  السياســية  والمجموعــات  والانتمــاءات  التيــارات  جميــع 

البرلمــان. 

اللجــان الفعالــة هــي تلــك اللجــان التــي يكــون فيهــا عمــل اللجنــة هــو . 3
الأولويــة القصــوى لأعضائها.

يجــب أن يقــوم بتوجيــه اللجــان رؤســاء لجــان يســعون إلــى تحقيــق . 4
التوقعــات التــي ينشــد إليهــا البرلمــان.

علــى جميــع اللجــان أن تحافــظ علــى اســتقلاليتها عــن الســلطة . 5
التنفيذيــة لنيــل ثقــة المواطنيــن فــي أعمالهــا.

ــت . 6 ــية وتبن ــامات السياس ــت الانقس ــان إذا تجنب ــة اللج ــزز فعالي تتع
ــا. ــاه أعماله ــاع تج ــرارات بالإجم ــى ق ــى التوصــل إل ــوم عل ــا يق منهج

قــدر . 7 المواطنيــن  مــع  تتواصــل  أن  البرلمانيــة  للجــان  ينبغــي 
المســتطاع وأن تعتــاد الاســتفادة مــن الشــهود الخبــراء والأشــخاص 

غيــر المنتميــن للبرلمــان فــي الاســتجوابات.

ــون . 8 ــان وأن يك ــع اللج ــال جمي ــفافية أعم ــدأ الش ــم مب ــب أن يدع يج
هــو  والتقاريــر  الأدلــة  لنشــر  الإلكترونيــة  المواقــع  اســتخدام 

المعتــادة. الممارســة 

ــى أي . 9 ــع اســتجواباتها وأن تســلط الضــوء عل ــى اللجــان أن تتاب عل
إخفــاق مــن الســلطة التنفيذيــة فــي القيــام بالأعمــال التــي تــم الاتفــاق 

عليهــا.

ــام . 10 ــا للقي ــة المخصصــة له ــوارد المالي ــب الم ــى اللجــان أن تراق عل
ــة  ــراءات المالي ــارض الإج ــر أن تع ــتدعى الأم ــا، وإذا اس بوظيفته

ــرا ســلبيا. ــا تأثي ــى أعماله ــر عل ــي تؤث داخــل البرلمــان الت

إشكاليات اللجان البرلمانية في مصر

محمد العجاتي، مدير منتدى البدائل العربي للدراسات
مساعد باحث: نوران أحمد

ــان  ــي البرلم ــة ف ــزة العامل ــم الأجه ــن أه ــة واحــدة م ــد اللجــان البرلماني تع
والتــي تمثــل محــركا أساســيا للعمــل داخلــه، وســاحة لصناعــة التشــريعات 
ــا  ــان وعمله ــت اللج ــد وُجه ــة. وق ــة البرلماني ــة الرقاب ــن وممارس والقواني
بجملــة مــن التحديــات علــى امتــداد الســنوات والخبــرة الماضيــة، والتــي من 
ــي مصــر  ــي ف ــا أمــام العمــل البرلمان ــي كونهــا تحدي ــع أن تســتمر ف المتوق
ــراث والممارســة، إلا أن التحــدي  ــم هــذا المي ــي المســتقبل بحك ــه ف وجودت
يكــون أوضــح مــن زاويتيــن، أولهمــا هــو توقــع أن يســتمر العمــل باللائحــة 
القديمــة لعــام 1979 المنظمــة للجــان البرلمانيــة لفتــرة مــا، والجانــب الآخر 
ممثــل فــي الفرصــة المتاحــة حاليــا فــي وضــع لائحــة جديــدة أكثــر جــودة 
وكفــاءة فــي تحســين العمــل وإجراءاتــه داخــل المجلــس، وذلــك فــي ضــوء 
المــادة رقــم 118 مــن دســتور 2014 والتــي نصــت علــى أن »يضــع 
ــته  ــة ممارس ــه، وكيفي ــل في ــم العم ــة لتنظي ــه الداخلي ــواب لائحت ــس الن مجل

ــون«.   ــه، وتصــدر بقان ــى النظــام داخل ــه، والمحافظــة عل لاختصاصات

كذلــك فــي ضــوء قلة المــواد الدســتورية التي تتعرض لمســألة تنظيــم اللجان 
ــاص  ــررت اختص ــي ق ــادة 122 والت ــتثناء الم ــة، باس ــة والبرلماني النوعي
ــرح  ــر يط ــو أم ــن، وه ــروعات القواني ــات ومش ــة باقتراح ــان النوعي اللج
فرصــة فــي أحــد الجوانــب لوضــع قواعــد جديــدة فــي اللائحــة البرلمانيــة 
المنتظــرة تجعــل اللجــان البرلمانيــة أكثــر فعاليــة، وكفــاءة فــي أداء مهامهــا. 
ــات ترتبــط بشــكل أساســي بمســألة وجــود  ــإن التحدي ــه بشــكل عــام ف إلا أن
منظومــة إصلاحيــة للمؤسســة البرلمانيــة والتشــريعية فــي المســتقبل، والتــي 
ســتكفل بالضــرورة تحســن فــي أوضــاع وطريقــة عمــل اللجــان البرلمانيــة. 
وتســعى هــذه الورقــة بشــكل أساســي لتقديــم جملــة الإشــكاليات أو التحديــات 
المتوقــع ان تواجــه تنظيــم عمــل اللجــان فــي ضــوء وضــع لائحــة جديــدة 

مــن واقــع الخبــرة الســابقة القانونيــة والممارســة.

1. صلاحيات رئيس المجلس وهيئة المكتب الواسعة:

لعــل أولــى التحديــات فــي هــذا الصــدد هــي مســألة »هيمنــة رئيــس المجلــس 
ومكتــب المجلــس علــى البرلمــان«، وهــي إشــكالية وتحــدي رئيســي، ســنجد 
أن لــه انعكاســات فــي مواضــع أخــرى وله إشــكاليات فرعية أخــرى مترتبة. 
ــات الواســعة  ــاك ميــراث برلمانــي قــوي مــن حيــث الصلاحي حيــث أن هن

التــي يتمتــع بهــا كل مــن رئيــس المجلــس وهيئــة المكتــب، وانعــكاس ذلــك 
علــى عمــل اللجــان وممارســاتها لصلاحيتهــا، علــى نحــو يزيــد مــن تعقيــد 
العمــل، وربمــا يخصــم مــن الوظائــف والمهــام والتــي يفُتــرض أن تقــوم بهــا 
اللجــان البرلمانيــة، وهــو مــا عكســته عــدد مــن مــواد اللائحــة الداخليــة لعــام 
1979 فــي هــذا الصــدد، وعمقتــه الممارســة بالتبعيــة علــى امتــداد ســنوات 
طويلــة، فعلــى ســبيل المثــال تتضــح هــذه الســيطرة فــي مســألة مثــل: الكلمــة 
العليــا لهيئــة المكتــب فــي تشــكيل اللجــان البرلمانيــة، وتحديد عــدد الأعضاء 
المنتميــن لهــذه اللجــان، وصلاحيــة هيئــة المكتــب كذلــك فــي تقريــر إمكانيــة 
ــة  ــة نوعي ــة لجن ــة لعضوي ــب اللجن ــو بمكت ــة وأي عض ــس لجن ــع رئي جم
أخــرى، وكذلــك حرمــان الأعضــاء مــن مناقشــة قوائــم الترشــيح لعضويــة 

اللجــان المعتمــدة مــن جانــب مكتــب المجلــس.

ــة  ــس وهيئ ــة اللائحــة ذاتهــا للجــان بالرجــوع لرئيــس المجل ــك، إلزامي كذل
المكتــب بصفــة مســتمرة فــي أداء اللجــان لعملهــا بدايــة مــن طلــب معلومــات 
وتقاريــر مــن أي جهــة رســمية أو عامــة،  وكذلــك ضــرورة الحصــول علــى 
موافقــة هيئــة المكتــب للذهــاب فــي زيــارات فــي ميدانيــة لجمــع معلومــات 
فــي قضيــة مــا، إلــى جانــب مــا نصــت عليــه اللائحــة مــن قيــود على دراســة 
اللجــان لموضوعــات بعينهــا، وتحديــد مــا هــو اختصاصهــا وفقــا لموافقــة 
رئيــس المجلــس. وهــو الأمــر الــذي ترجمتــه الممارســة فــي الأغلــب علــى 
نحــو ســلبي مــن حيــث التضييــق علــى اللجــان والأعضــاء وأدائهــا لعملهــا 
ــي  ــذي وصــل ف ــر ال ــة.  وهــو الأم ــة الحكوم ــق بمواجه ــا يتعل خاصــة فيم
بعــض الحــالات للتعســف بخصــوص ممارســة أعمالهــم، فهــي تميــل إلــى 
التيســير علــى الأعضــاء فــي حــالات التنــازل عــن ممارســة تلــك المهــام، 
ــبيل  ــى س ــا، فعل ــي إعماله ــة ف ــد الرغب ــم عن ــق عليه ــى التضيي ــح إل وتجن
ــون  ــراح بمشــروع قان ــازل عــن الاقت ــى العضــو أن يتن ــال، يســهل عل المث
ــة  ــا بنهاي ــه تمام ــقط اقتراح ــته، ويس ــدأ مناقش ــم تب ــا ل ــت، طالم ــي أي وق ف
ــه  ــاد وفات ــم يناقــش خــلال دور الانعق الفصــل التشــريعي، كمــا يســقط إذا ل
تجديــد نظــره فــي الــدور التالــي بطلــب كتابــي خــلال ثلاثيــن يومــا مــن بــدء 
ــازل عــن طلــب الســؤال فــي أي وقــت،  ــك، يســهل التن ــي. كذل ــدور التال ال
كمــا يمكــن اســترداد الاســتجواب فــي أي وقــت ولــو حتــى شــفاهه بالجلســة، 
بــل ويســقط إذا لــم يحضــر العضــو فــي الجلســة المحــددة لمناقشــته، بينمــا 

يتطلــب إدراج الاســتجواب إجــراءات معقــدة.  
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علــى جانــب آخــر نجــد أن هنــاك سلاســة فــي التعاطي مــع الطلبــات المقدمة 
مــن جانــب الحكومــة والــوزراء تجــاه اللجــان مقارنــة بالطلبــات التــي تتقــدم 
بهــا اللجــان وأعضائهــا فــي مواجهــة الحكومــة والــوزراء، كمــا هــو الحــال 
فــي إعطــاء الوزيــر وفقــا للمــادة 51 مــن اللائحــة حــق طلــب عقــد اجتمــاع 
اللجنــة المختصــة لاستشــارتها فــي أمــر عاجــل، علــى عكــس اللجــان والتــي 
لا بــد أن تتقــدم اقتراحــات ورغباتهــا فــي موضــوع مــا لرئيــس المجلــس، 
والــذي يحــق لــه اخبــار الحكومــة أم لا، وطلــب الإجابــة عــن هــذا الموضوع 

وفقــا للمــادة 50 مــن اللائحــة.  

اتصــالا بهــذه النقطــة فقــد شــهدت التجربــة البرلمانيــة فــي الســابق خاصــة 
ــى  ــة عل ــر الرقاب ــس دون عــرض تقاري ــب المجل ــة مكت ــل 2011 حيلول قب
ــة  ــق الوظيف ــا يعُي ــو م ــا وه ــاء بنظره ــس، والاكتف ــى المجل ــة، عل الحكوم
الرقابيــة. كذلــك فــإن رئيــس المجلــس يمكــن أن يحــول دون إخطــار 
ــا  ــا كم ــي اختصاصه ــا يدخــل ف ــات اللجــان فيم ــة باقتراحــات رغب الحكوم
يحــول مكتــب المجلــس دون إدراجهــا فــي جــدول أعمــال المجلــس، كمــا أنــه 
فــي حالــة إبــلاغ الحكومــة بتلــك الاقتراحــات فــإن مكتــب المجلــس مخيــر 
فــي أن يعــرض تلــك الــردود علــى اللجنــة العامــة أو أن يمتنــع عــن ذلــك. 

وهــو الأمــر الــذي يرافقــه ضبابيــة للقواعــد المنظمــة للجــان، وفــي مقدمــة 
ذلــك يمكــن الإشــارة لـــ: غيــاب معاييــر واضحــة حاكمــة لصلاحيــات رئيس 
المجلــس وهيئــة المكتــب فــي هــذا الصــدد، كمــا هــو الحــال فــي تحديــد عــدد 
الأعضــاء فــي كل لجنــة مــن اللجــان، كذلــك غيــاب معاييــر واضحــة حــول 
قبــول هيئــة المكتــب بعضويــة رئيــس أي لجنــة مــن اللجــان، أو أي عضــو 
ــة، أو  ــة أخــرى، وتركهــا للســلطة التقديري ــة نوعي ــة بلجن مــن مكتــب اللجن
قوائــم الترشــيح والقبــول بلجنــة مــن اللجــان النوعيــة دون غيرهــا للنــواب، 
ــارات  ــة الاعتب ــة، وغلب ــن الهيمن ــات م ــام تخوف ــاب أم ــح الب ــر يفت وهــو أم

السياســية علــى هــذه العمليــة.

2. هيكلية اللجان البرلمانية وتخصصيتها:

وهــي المســألة التــي يمكــن تناولهــا مــن أكثــر مــن جانــب، أحــد هــذه 
ــي قصــرت  ــا لائحــة 1979 والت ــة وفق ــب هــو عــدد اللجــان النوعي الجوان
ــود  ــة وج ــي النهاي ــس ف ــذي عك ــر ال ــو الأم ــة، وه ــى 19 لجن ــا عل عدده
ــوزاري إلا  ــي وال ــاص الحكوم ــي الاختص ــودة ف ــالات الموج ــض المج بع

أنــه لا يوجــد مــا يكافئهــا مــن لجــان برلمانيــة،  وهــو الأمــر الــذي يتطلــب 
ــاكل ــا يغُطــي الهي ــذه اللجــان بم ــي أعــداد ه ــادة نظــر ف ــة إع بالتبعي

الوزاريــة المكافئــة لهــا. مــع ضــرورة مراعــاة التــوازن بيــن أعــداد اللجــان 
ــا  البرلمانيــة وعــدم التوســع المبالــغ فيهــا علــى نحــو يــؤدي لتفتــت القضاي

والموضوعــات محــل المناقشــة.

ــات  ــة بتخصص ــي المتعلق ــة وه ــكالية التالي ــود للإش ــذي يق ــر ال ــو الأم وه
ــداد الســنوات الســابقة، وكان مــن نتائجهــا  ــى امت ــذي تبيــن عل اللجــان، وال
ــات،  ــن الموضوعــات والملف ــر م ــدر كبي ــة ق ــا بتغطي ــة بعينه ــوم لجن أن تق
وهــو الأمــر الــذي يضــع بالضــرورة عــبء كبيــر علــى هــذه اللجنــة فــي 
ــام،  ــة والاهتم ــه مــن العناي ــدر ذات ــات بالق إدارة العمــل ومتابعــة هــذه الملف
ــج  ــا بالدم ــان أم ــض اللج ــي بع ــر ف ــادة النظ ــك إع ــي كذل ــا يقتض ــو م وه
أو الفصــل حســب مــا يقتضــي العمــل والتخصــص، كمــا هــو الحــال فــي 
ظهــور مقترحــات ومطالبــات مــن أطــراف رســمية وسياســية بفصــل 
لجــان مثــل المقترحــات والشــكاوى، لجنــة الاتصــالات والنقــل وتكنولوجيــا 

ــة.   ــئون الاجتماعي ــاف والش ــات، والأوق المعلوم

ــي  ــدد وه ــذا الص ــي ه ــرى ف ــكالية أخ ــدو إش ــكالية تب ــذه الإش ــالا به اتص
المتعلقــة بوجــود قــدر مــن التداخــل فــي عمــل اللجــان وبعضهــا البعــض، 
ــر  ــي أكث ــل ف ــد يص ــل، وق ــق العم ــه يعي ــأنه أن ــن ش ــذي م ــر ال ــو الأم وه
اللحظــات توتــرا لقــدر مــن التنــازع بيــن اللجــان حــول أحقيــة الاختصــاص 
فــي هــذه المســألة، وهــو مــا يمكــن إرجاعــه فــي جــزء منــه لغيــاب قواعــد 
أكثــر تفصيــلا ووضحــا فــي اختصاصــات كل لجنــة مــن اللجــان النوعيــة 
ــتباك ذي  ــك الاش ــة لف ــود آلي ــب ضــرورة وج ــا يتطل ــو م ــة. ه أو البرلماني
الطبيعــة المؤقتــة وكذلــك التعــاون فــي القضايــا والملفــات المطروحــة بيــن 

ــا البعــض.  اللجــان وبعضه

إلا أن هيكليــة اللجــان البرلمانيــة ومــا تعانيــه مــن تحديــات تبــدو فــي مســألة 
أعــداد المنتميــن للجــان، حيــث لــم يتضمــن نــص اللائحــة الداخليــة الســابقة 
تحديــد واضــح لأعــداد أعضــاء كل لجنــة، وإنمــا تُــرك للســلطة التقديريــة 
لهيئــة المكتــب، وهــو مــا يضُــر بحياديــة القواعــد المنظمــة للتشــكيل وغيــاب 
معاييــر واضحــة فــي هــذا الصــدد، وهــو مــا يفُتــرض أن تراعيــه أي معالجة 
مســتقبلية لائحيــة علــى نحــو يجعــل مــن هــذه العمليــة أكثــر شــفافية، وأكثــر 
وضوحــا فــي المعاييــر، مــع إعطــاء النــواب البرلمانييــن هامــش أكبــر فــي 
التــداول حــول هــذه المســألة، وفــي الوقــت ذاتــه علــى نحــو يرُاعــي عــدد 

أعضــاء النــواب البرلمانييــن المنصــوص عليــه دســتوريا )اشــتراط إلا 
يقــل العــدد عــن 450 عضــوا(،  وتواجدهــم علــى نحــو متــوازن باللجــان 
ــا.  ــوازن داخــل لجــان بعينه ــة، لا يســمح بوجــود تكتــلات وعــدم ت المختلف
ــألة،  ــذه المس ــة ه ــي معالج ــة ف ــات الدولي ــه المقارب ــد في ــد تفُي ــر ق ــو أم وه
والتــي تفيــد أن أعــداد أعضــاء اللجــان فــي كثيــر مــن البرلمانــات يتــراوح 
ــس  ــي المجال ــي ف ــواب الإجمال ــع عــدد الن ــن 6 – 38 عضــو، تناســبا م بي

والتــي تصــل فــي أحســن التقديــرات لـــ 660 عضــوا.  

وهــو الأمــر الــذي يرتبــط بنقطــة بالغــة الأهميــة يجــب الالتفــات لهــا وهــي 
الأوزان النســبية للجــان البرلمانيــة فعلــى الرغــم مــن أنــه مــن الناحيــة 
القانونيــة والرســمية فالقــوة السياســية والتشــريعية للجــان النوعيــة متســاوية 
داخــل البرلمــان، إلا أن مــن الناحيــة العمليــة يبــدو أن لبعــض اللجــان قــوة 
واختصاصــات متعديــة كمــا هــو الحــال فــي لجنــة مثــل اللجنــة الدســتورية 
والتشــريعية، لجنــة الخطــة والموازنــة، ولجنــة الشــئون الاقتصاديــة، لجنــة 
ــر  ــب مــن جانــب عــدد كبي ــه تكال ــج عن ــد ينت ــذي ق ــاع، وهــو الأمــر ال الدف
مــن النــواب علــى هــذه اللجــان، وفــي الوقــت ذاتــه، زيــادة احتمــالات تدخــل 
المواءمــات السياســية فــي اختيــار وعضويــة عــدد مــن الأعضــاء فــي هــذه 
اللجــان دون غيرهــم، وهــو الأمــر الــذي يقتضــي بالتبعيــة وجــود معاييــر 
واضحــة مــن أجــل عضويــة الجميــع فــي مثــل هــذه اللجــان، وبمــا يتناســب 

كذلــك مــع عــدد أعضــاء المجلــس عامــة، والكتــل البرلمانيــة. 

اتصــالا بمســألة التكتــلات، نجــد أن أحــد التحديــات والإشــكاليات المتوقعــة 
فــي هــذا الصــدد هــي الســيطرة الجهويــة أو المناطقيــة علــى اللجــان، حيــث 
كان الوضــع فــي لائحــة 1979 هــو محاولــة تحييــد أي تكتــلات علــى 
ــر  ــو أم ــة، وه ــة المختلف ــان النوعي ــي اللج ــات ف ــاء لمحافظ ــاس الانتم أس
جيــد، إلا أنــه لــم يكــن هنــاك ذكــر لمســألة الهيمنــة السياســية والحزبيــة علــى 
اللجــان، أو الاســتئثار باللجــان المهمــة، وهــو أمــر مرتبــط بهيمنــة مكتــب 
ــى النحــو الموضــح مســبقا، والتــي كانــت  ــة عل ــى هــذه العملي المجلــس عل
تنتهــي بســيطرة حــزب الأغلبيــة، وحرمــان الأعضــاء والأحــزاب والكتــل 

البرلمانيــة الأخــرى مــن ذلــك.

علــى جانــب آخــر هنــاك اعتبــار يجــب الالتفــات لــه، ومحاولــة موازنتــه، 
فــي أي مشــروعات لائحيــة مســتقبلة، وهــي أن هنــاك بعــض الموضوعــات 
أو الملفــات التــي تعالجهــا لجــان بعينهــا تتطلــب ضمانــة بوجــود للمحافظات 
ــة مصلحــة مباشــرة  ــون صاحب ــألة وتك ــذه المس ــي به ــي تعن ــم الت أو الأقالي
فيهــا، كمــا هــو الحــال فــي لجنــة مثــل الــري والزراعــة، ومــا يدخــل تحتهــا 
مــن اختصاصــات مثــل ملــف الثــروة الســمكية، والتــي يفُتــرض أن يكــون 
للمحافظــات الســاحلية والتــي تعتمــد فــي اقتصادهــا علــى مثــل هــذا النــوع 
مــن النشــاط تواجــد داخــل هــذه اللجنــة بالتبعيــة، وهــو الأمــر المنطبــق علــى 

بقيــة اللجــان وتخصصاتهــا.

اتصــالا بذلــك قــد تكــون أحــد التحديــات المرتبطــة بهيكليــة اللجــان وهــي 
المتعلقــة بالمعاييــر المعلنــة والتــي يتــم وفقــا لهــا حســم عضويــة برلمانييــن 
ــاد  ــا للائحــة 1979 هــي اعتم ــث كان الوضــع وفق ــا، حي ــي لجــان بعينه ف
معاييــر الأقدميــة، والتخصــص، وكلاهمــا لــه جانــب إشــكالي -يفُتــرض أن 
تتجــاوزه اللائحــة الجديــدة- مــن حيــث أن المعيــار الأول يحــرم البرلمانييــن 
الجــدد الذيــن لــم يســبق لهــم ممارســة العمــل البرلمانــي مــن نفــس الفرصــة 
مــع نظرائهــم الأقــدم فــي ممارســة هــذا العمــل، خاصــة فــي ضــوء الميــراث 
ــرا فيمــا ســبق. أمــا  ــذي كان يقُصــي كثي والعمــل السياســي فــي مصــر وال
أنــه فــي  بخصــوص معيــار التخصــص فهــو إشــكالية أخــرى حيــث 
الأســاس فــإن العضويــة البرلمانيــة هــي منصــب سياســي بالأســاس، وليــس 
تكنوقراطــي، ومــن ثــم فإنــه لا معنــى للنــص علــى معيــار التخصــص 
للانتمــاء للجنــة بعينهــا، حيــث أنــه هــذا يأتــي علــى الخلفيــة السياســية لمثــل 
ــط، مــن  ــة فق ــس اللجن ــة رئي ــي حال ــد يتُفهــم ف ــا ق هــذه المناصــب، وهــو م

حيــث تطلــب قــدر مــن الاختصــاص.

أحــد الإشــكاليات فــي هــذا الصــدد هــو متعلــق بخــط الاتصــال بيــن اللجــان 
النوعيــة وبعضهــا البعــض، فــي حــال طلــب لجنــة الاســتئناس بلجنــة 
أخــرى، وهــو مــا يفتقــد للسلاســة، حيــث أنــه لا بــد أن يتــم عبــر شــخص 
رئيــس المجلــس وهيئــة المكتــب وبموافقتــه، وهــو أمــر يهُــدر بالضــرورة 

ــك. ــق كذل ــل عامــل معي ــر مــن الوقــت، ويمث الكثي

 	http://is.gd/ ،2015 أميــن مســاعد »المصرييــن الأحــرار«: لائحــة مجلــس النــواب الحاليــة ديكتاتوريــة، جريــدة التحريــر، 14 أكتوبــر  
،MqVfyb

 	 http://is.gd/19imX1 ،2014 أبرز تعديلات لجنة “الهنيدي” على لائحة مجلس النواب، جريدة الوطن، 27 ديسمبر
  الدستور المصري 2014، مادة 102	 
 	 http://is.gd/k1xMDc ،”د. علي الصاوي، “تطوير عمل المجالس النيابية العربية”، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية  
  أحمد حمدون، مرجع سابق، ص: 8	 
 	 http://is.gd/du5hjc ،1979 مادة 37، اللائحة الداخلية لمجلس الشعب  
ــدت بمركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، 	  ــدة” عق ــواب الجدي ــس الن ــة للائحــة مجل ــادرات المختلف ــرؤى والمب   ورشــة عمــل “ال
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3. الخبرات الفنية والإدارية المطلوبة لعمل اللجان:

يذُكــر أن وضــع المؤسســة البرلمانيــة فــي الســابق، وكذلــك مــواد اللائحــة 
ــي  ــن ف ــن متخصصي ــر باحثي ــى تواف ــد عل ــت تؤك ــان كان ــة للبرلم الداخلي
ــر  ــو أم ــدة، وه ــى ح ــة عل ــا كل لجن ــي تعالجه ــات الت ــف الموضوع مختل
محمــود، وكذلــك مــا نصــت عليــه اللائحــة مــن إمكانيــة الاســتعانة بخبــراء 
ومتخصصيــن مــن الخــارج، إلا أن هــذا الوضــع يقتضــي فــي أحــد الجوانب 
ــة  ــرات الفني ــن الخب ــتقبل بي ــي المس ــات التنســيق ف ــك لإمكاني ــات كذل الالتف
التــي قــد يمتلكهــا بعــض النــواب بشــكل ذاتــي )مســاعدين برلمانييــن( وهــم 
ضرورييــن بمــا يتناســب مــع التوجهــات السياســية والأيدلوجيــة للبرلمانييــن 
ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ــب، ه ــع السياســي لمنصــب النائ ــزا للطاب تعزي
النائــب  لمعاونــة  المختلفــة،  باللجــان  العامليــن  الباحثيــن  بيــن  أخــرى 
البرلمانــي. علــى جانــب آخــر فــإن أحــد التحديــات هــي كيفيــة التنســيق بيــن 
أعضــاء اللجــان المختلفــة، وبيــن اللجــان المتخصصــة الموازيــة المتواجــدة 
بأحزابهــم مــن حيــث دوريــة الاتصــال بينهــم، وكذلــك للاســتفادة مــن 
المســاعدات التقنيــة التــي قــد توفرهــا لهــم أحزابهــم. وكذلــك التنســيق بيــن 
الأحــزاب السياســية وأعضائهــا فــي البرلمــان فــي مســألة العضويــة داخــل 

ــة.  اللجــان المختلف

ــد  ــم مواعي ــي مســألة تنظي ــة إدارة العمــل داخــل اللجــان تأت اتصــالا بطبيع
الاجتمــاع والانعقــاد الخاصــة باللجــان والتــي كان يتم الإخطــار بخصوصها 
قبــل الانعقــاد بـــ 48 ســاعة -وعلــى الرغــم مــن الحــرص علــى أنــه يكــون 
ــدة  ــذه الم ــس- إلا أن ه ــات المجل ــد جلس ــع مواعي ــة م ــد متقارب ــي مواعي ف
ــى نحــو  ــبان عل ــي الحس ــى نحــو يضــع ف ــة عل ــة لمراجع ــون بحاج ــد تك ق
ــة  ــي المحافظــات وخاصــة المحافظــات الحدودي ــن ف ــواب المقيمي ــر الن أكب
ــذي  ــط فــي نقطــة أخــرى بطبيعــة الإخطــار ال والأطــراف، وهــو مــا يرتب
ــا  ــائل التكنولوجي ــه بالوس ــتعانة في ــن الاس ــة، ويمك ــرق تقليدي ــم بط كان يت
ــم  ــب مراعاته ــألتين يج ــا مس ــل، وكلاهم ــر للتواص ــيلة أيس ــة كوس الحديث
فــي المســتقبل عنــد وضــع قواعــد عمــل جديــدة للجــان، خاصــة فــي ضــوء 

ــل.  ــان المقب ــي البرلم ــي المســتحدث ف ــت الإلكترون التصوي

ــراءة  ــي هــذا الصــدد هــو مســألة ق ــر ف ــي تســتوجب التفكي ــاط الت أحــد النق
التشــريعات والتــي كان الــدارج أنهــا تكــون قراءتيــن )الأولــى فــي اللجــان 
النوعيــة والثانيــة فــي الجلســة العامــة(، وبالتركيــز بالأســاس علــى القــراءة 
ــى  ــا عل ــي عدده ــادة نظــر ف ــاك حاجــة لإع ــون هن ــد يك ــي ق ــى، والت الأول
نحــو يمكــن اللجــان النوعيــة مــن دراســة التشــريعات المختلفــة علــى نحــو 

أفضــل.

علــى جانــب آخــر فــإن هنــاك ضــرورة لتلافــي أحــد الإشــكاليات الســابقة 

وهــي المتعلقــة بوقــت دراســة ومناقشــة التشــريعات داخــل لجنــة مــن 
ــي  ــو لا يقض ــى نح ــريعية عل ــتورية والتش ــة الدس ــة اللجن ــان، وخاص اللج
علــى مشــروعات واقتراحــات القوانيــن المقدمــة ويســتنزفها، وهــو الأمــر 
ــد أن يكــون  ــم لا ب ــه الحســابات السياســية، ومــن ث ــي خلفيت ــذي يظهــر ف ال
هنــاك آليــة واضحــة لتلافــي هــذه المســألة علــى نحــو لا يجــور علــى حــق 
القوانيــن فــي المناقشــة والدراســة وفــي الوقــت ذاتــه يضمــن حيــاد التعامــل 

ــة لمســار دراســته داخــل اللجــان. ــون، ومتابعــة دوري مــع القان

4. إتاحة المعلومات اللازمة لعمل اللجان:

ــا  ــتويات أوله ــدة مس ــى ع ــا، عل ــان وعمله ــه اللج ــو تحــدي آخــر يواج وه
ــل كثيــر مــن المؤسســات  ــرة القادمــة- وهــو مي ــد الفت ــه يتزاي ــع أن -والمتوق
إلــى الاســتقلالية، والتحفــظ فــي إتاحــة المعلومــات، وهو الأمر الــذي يتطلب 
ضــرورة توفــر حزمــة مــن القوانيــن التــي تسُــهل عمــل اللجــان البرلمانيــة 
ــداول  ــفافية وت ــة بالش ــن المرتبط ــا القواني ــي مقدمته ــدد، وف ــذا الص ــي ه ف
المعلومــات، كمــا هــو الحــال فــي المــادة 68 مــن الدســتور المصــري لعــام 
ــدر  ــة الأجهــزة بإتاحــة ق ــوزارات والحكومــة وكاف ــزم ال ــي تلُ 2014، والت

أكبــر مــن المعلومــات ومشــاركتها مــع الجميــع بمــا فــي ذلــك البرلمــان.

 وهــو مرتبــط بتحــدي آخــر وهــو طبيعــة الجهــاز البيروقراطــي والإداري 
ــراوغ  ــل وي ــق العم ــذي يعُي ــات وال ــات والجه ــذه المؤسس ــف ه ــي مختل ف
لحــد كبيــر فــي مشــاركة المعلومــات الخاصــة بــه مــع أي أجهــزة أخــرى. 
المســتوى الآخــر هــو مركزيــة عمليــة الحصــول علــى المعلومــات خاصــة 
فــي الوضــع الســابق والتــي كانــت تتطلــب الرجــوع لهيئــة المكتــب ورئيــس 
المجلــس للتواصــل مــع كافــة الحكومــة والــوزارات للحصــول علــى 

ــة. ــات اللازم المعلوم

ــاب  إلا أن أزمــة المعلومــات فــي المراحــل الســابقة كانــت تتضــح فــي غي
والــوزارات  الأجهــزة  الدقيقــة حــول موازنــة  والتفاصيــل  المعلومــات 
ــا  ــان، ومخصصاته ــاص اللج ــس اختص ــة بنف ــة والمعني ــة المكافئ الحكومي
وهــو الأمــر الــذي يؤثــر علــى أولويــات الموضوعــات محــل النقــاش داخــل 

ــة. ــن اللجن ــوزارة وبي ــن ال ــاون بي ــى ســب التع ــة، وعل ــة المعني اللجن

اتصــالا بمســألة الشــفافية أحــد النقــاط التــي تســتحق الإشــارة هــو مــا نصــت 
عليــه دســتور 2014 فــي مادتــه 120 والتــي جعلــت الأصــل فــي جلســات 
مجلــس النــواب العلنيــة، وهــو أمــر جيــد يحُســب لــه، وهــو مــا يســاهم فــي 
ــادة  ــة زي ــة، وإمكاني ــي المؤسســة البرلماني ــن ف ــدى المواطني ــة ل ــم الثق تدعي

اهتمامهــم بالعمليــة البرلمانيــة والتشــريعية.

  نورا عريقات، “مساعدو البرلمانيين...كيف يعلمون؟ )النموذج الأمريكي(، منتدى البدائل العربي للدراسات، 2012، ص: 6	 
  اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لعام 1979، مادة 54. 	 
  ورشة عمل “المسودة الأولى للائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب القادم”، عقدُت في الإسكندرية، 29 – 31 يناير 2015	 

5. التواصل المجتمعي واللجان البرلمانية:

والمقصــود بشــكل أساســي فــي هــذا الصــدد هــو خلــق قنــاة تواصــل 
ــه،  ــة فئات ــع بكاف ــة المتخصصــة، والمجتم ــان البرلماني ــن اللج ــي بي مجتمع
ــذا الصــدد،  ــي ه ــة ف ــة المصلح ــات صاحب ــات والقطاع ــن الفئ وخاصــة م
ــص  ــن الن ــام 1979 م ــواب لع ــس الن ــة لمجل ــة الداخلي ــت اللائح ــث خل حي
ــن  ــألة التواصــل بي ــى مس ــل حت ــر، ب ــع الجماهي ــألة التواصــل م ــى مس عل
النــواب ودوائرهــم الانتخابيــة. وهــو الأمــر الــذي عــزز مــن عزلــة القوانيــن 
ــر فــي ضــوء عــدم إذاعــة جلســات  والتشــريعات ومناقشــتها عــن الجماهي
ــة،  ــي المؤسس ــن ف ــة المواطني ــي الإضــرار بثق ــر ف ــه تأثي ــان، وكان ل اللج
ــدد  ــذا الص ــي ه ــات ف ــه باقتراح ــذي يوُاج ــر ال ــو الأم ــان. وه ــل اللج وعم
بإنشــاء لجنــة ضمــن اللجــان البرلمانيــة تكــون مســئولة بشــكل أساســي عــن 
مهمــة التواصــل المجتمعــي، كأحــد الاجتهــادات فــي تســير وتطبيــق المــادة 
ــكل مواطــن أن  ــى أن »ل ــص عل ــي تن ــتور المصــري والت ــن الدس 138 م
ــة،  ــواب بشــأن المســائل العام ــس الن ــى مجل ــة إل ــه المكتوب ــدم بمقترحات يتق
ــن،  ــوزراء المختصي ــى ال ــا إل ــكاوى يحيله ــس ش ــى المجل ــدم إل ــه أن يق ول
ــك،  ــس ذل ــب المجل ــا إذا طل ــة به ــات الخاص ــوا الإيضاح ــم أن يقدم وعليه

ــا«. ــأن بنتيجته ويحــاط صاحــب الش

ــة  ــي المســتقبل هــو كيفي ــر ف ــي تســتوجب التفكي ــاط الت ــد تكــون أحــد النق ق
ــع  ــي المواق ــان، وف ــن اللج ــي تكوي ــة ف ــة والجيلي ــاد الجندري ــاة الأبع مراع
القياديــة داخلهــا، كرئاســة الجلســات، وهــو مــا يقتضــي ان يتــم مراعاتــه فــي 
المســتقبل، بعــد أن بقيــت هــذه الأبعــاد مهملــة لوقــت طويــل فــي الماضــي، 
بــل والتفكيــر فــي تأســيس لجــان خاصــة بهــذه الفئــات مثــل لجنــة المــرأة، 
وتــرأس شــاب للجنــة الشــباب والرياضــة، علــى غــرار الحــادث فــي 

ــة كمــا هــو الحــال فــي البرلمــان العراقــي. ــة مماثل تجــارب عربي

6. بخصوص التحديات الراهنة أمام اللجان البرلمانية:

أولــى التحديــات المرتبــط بالنــص الدســتوري علــى أن إصــدار اللائحة 	 
يكــون بقانــون بعــد مــا كان الــدارج أنهــا شــأن تنظيــم داخلــي خــاص 
بالبرلمــان، وهــو الأمــر الــذي يطــرح مــن ضمــن تخوفــات وتحديــات 
أخــرى الخــوف مــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي كافــة مراحــل 
إعــداد اللائحــة، ومــا قــد يتركــه ذلــك مــن تأثيــر علــى تشــكيل اللجــان 
وصلاحيتهــا، وتشــكيلها وقوتهــا فــي مقابــل الحكومــة وأجهزتهــا. 
اتصــالا بهــذه المســألة نجــد مســألة إمكانيــة التعديــلات المتعــددة التــي 
قــد تدخــل علــى اللائحــة وفقــا لصلاحيــة المحكمــة الدســتورية العليــا 

فــي الفصــل فيهــا، باعتبارهــا قانونــا والتــي تهــدد اســتقرار المجلــس 
كذلــك.

كيــف يمكــن للجــان ان تعكــس التنــوع المجتمعــي مــن خــلال الفئــات 	 
التنــوع  الوقــت تعكــس  الدســتور، وفــي ذات  التــي نــص عليهــا 

الجغرافــي، مــع مراعــاة التخصــص لأقصــى حــد.

كيــف يمكــن ضمــان عــدم احتــكار قــوى سياســية واحــدة لمعظــم 	 
اللجــان ورئاســتها، وكيــف يمكــن تحاشــي ســيطرة تيــار سياســي واحــد 
علــى لجنــة بعينهــا. أي كيــف تعكــس اللجــان فــي مجملهــا وكل لجنــة 

علــى حــدا التنــوع.

ــوزارات 	  ــة بيــن اللجــان وال ــة ومتوازن كيــف يمكــن خلــق علاقــة قوي
ــة لهــا فــي الســلطة التنفيذيــة؟ الموازي

ــان 	  ــن اللج ــل بي ــادة التفاع ــا لزي ــن تبنيه ــي يمك ــات الت ــي الألي ــا ه م
المختلفــة؟ المجتمعيــة  المؤسســات 

فــي ضــوء مــا يشــهده الوضــع الحالــي فــي مصــر مــن غيــاب 	 
ــه  ــع أن ــن المتوق ــة، فم ــة التحتي ــق والبني ــف المراف ــات، وضع للمحلي
ســيكون هنــاك عــبء كبيــر ملقــى علــى كاهــل البرلمانييــن فــي محاولة 
ــي أن عــدد  ــا يعن ــة، وهــو م ــة هــذه الفجــوة لدوائرهــم الانتخابي تغطي
مــن اللجــان النوعيــة ســيكون مســتغرق فــي مناقشــة ودراســة قضايــا 
فرعيــة فــي هــذا الإطــار، وهــو مــا قــد يخصــم بالضــرورة مــن مهــام 

اللجــان الأخــرى.

فــي ضــوء الوضــع الاقتصــادي المتــردي الــذي تعانــي مــن مصــر، 	 
ومــا يرتبــط بذلــك مــن تراجــع فــي إيــرادات الدولــة ونفقاتهــا، فكيــف 
ذات  والقضايــا  مناقشــات  فــي  تلــك  المــوارد  سُــيترجم محدوديــة 
الأولويــة داخــل اللجــان البرلمانيــة وكيــف يمكــن للجــان طــرح وســائل 

ــل لمــا تطرحــه. تموي

ــة وعــدم اقتصارهــا 	  ــدور اللجــان البرلماني ــة ل إدراك الطبيعــة المتعدي
علــى التشــريع فقــط، وإنمــا كذلــك الرقابــة، وإقــرار الموازنة،...إلــخ، 
وهــو مــا يقتضــي أنــه يكــون فــي إدراك مــن الأعضــاء لذلــك، وفــي 
ــدة مســتوفية  ــون اللائحــة الجدي ــأن تك ــرض تحــدي ب ــه يف ــت ذات الوق

لهــذه المهــام المختلفــة.

ــر 	  ــة أكب ــاك عناي ــط بضــرورة أن يكــون هن ــاك تحــدي آخــر مرتب هن
ــي  ــان تقص ــة لج ــتركة، متضمن ــة والمش ــان الفرعيــة والخاص باللج

 	 http://is.gd/FvN7lD ،د. علي الصاوي، مرجع سابق  
  ورشة عمل “ المسودة الأولى للائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب القادم”، مرجع سابق.	 
 	 http://is.gd/jJV0rp ،لجنة المرأة والأسرة والطفولة بمجلس النواب العراقي  
 	http://is.gd/VuBnlN ،ويكيليكس البرلمان« يرصد إشكاليات إصدار اللائحة الجديدة لمجلس النواب«  
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ــا  ــد، وخاصــة فيم ــة جدي ــم لائحي ــي أي تنظي ــق، والاســتماع، ف الحقائ
يرتبــط بمســألة القواعــد المنظمــة لعمــل هــذه اللجــان علــى نحــو أكثــر 

ــلا ووضوحــا. تفصي

أخيــرا هنــاك ضــرورة مــن أجــل أن تتعمــق ثقافة النــواب فــي البرلمان 	 
عامــة واللجــان البرلمانيــة خاصــة فــي اتجــاه التأكيــد علــى أن هنــاك 
ــا،  ــا وتصعيده ــي حدته ــوع ف ــاءلة، تتن ــة والمس ــددة للرقاب أدوات متع

ــتجوابات،  ــل الاس ــرة مث ــر مباش ــرة أم غي ــا مباش ــي كونه ــك ف وكذل
طلــب الإحاطــة، طــرح الثقــة، الاعتمــاد علــى تتبــع بيانــات الحكومــة، 
ــن  ــة. وم ــارات الميداني ــاد الزي ــك اعتم ــواردة، وكذل ــات ال والمعلوم
ــن خــلال  ــا م ــتخدامها وتفعيله ــة لاس ــبات مختلف ــاك مناس ــإن هن ــم ف ث

ــة أو موضــوع. ــكل حال ــا ل اللجــان، وفق

 	 http://is.gd/k1xMDc ،على الصاوي، مرجع سابق  

created between the committees and their parallel 
ministries within the executive authority?

• What mechanism can be adopted to increase 
interaction between committees and the different 
social institutions?

• In light of the current situation in Egypt—an absence 
of local councils along with weak utilities and 
infrastructure—parliamentarians are expected to be 
overburdened as they attempt to bridge these gaps in 
their constituencies. This also means that a number of 
specialized committees will be involved in discussing 
such subsidiary issues, which will necessarily affect 
their other tasks. 

• In light of Egypt’s deteriorating economic situation and 
the related declines in state revenue and spending, 
how will the issue of limited resources be reflected 
in discussions and priority topics within parliamentary 
committees? How can committees suggest financial 
sources for the issues they tackle? 

• Realizing the transgressional nature of the role of 
parliamentary committees and the fact that this is 
not restricted only to areas such as legislation or 

ratification of the budget, MPs must keep this in 
mind while at the same time recognizing the new 
challenges faced by the bylaws which must cover all 
of these different tasks. 

• Another challenge lies in the importance of paying 
more attention to subsidiary, special, and joint 
committees (including commissions of inquiry and 
hearing committees) in any new bylaws, especially 
as pertains to rules which organize committee work 
in a clearer and more detailed way.

• Finally, it is important to enhance the culture of MPs—
within the House of Representatives in general, and 
parliamentary committees in particular—to underline 
the fact that there are numerous tools for scrutiny and 
oversight, that each vary in terms of their intensity, 
escalation, and directness in situations involving 
investigations, request of information, questions and 
votes of confidence, reliance on governmental follow-
up statements or incoming information, or field visits. 
Thus, they can be used on different occasions or 
activated by committees according to each case or 
issue.

•   Ali Al-Sawi, previous reference, http://is.gd/k1xMDc
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in Egyptian parliamentary work that was behind many 
exclusionary practices. As for the “competence” 
criterion, it represents another problem—membership 
in the parliament is supposed to be a political position 
in the first place, not a technocratic position, making the 
“competence” requirement meaningless for membership 
in any committee because it depends on the political 
background of these positions and can only be understood 
in the case of the Speaker House of Representatives (as 
his position requires a certain amount of competence). 
Another difficulty relates to the lines of communication 
between the different committees in cases where a 
committee needs to consult another one, because such 
communication lacks smoothness and flexibility and 
must be done through the Speaker and the Bureau, 
relying upon their approval which is time-consuming and 
cripples the whole process. 

Technical and administrative expertise needed 
for committee work
It is worth mentioning that the previous parliamentary 
institution, as well as the parliament’s bylaws underlined 
the existence of researchers specialized in different issues 
tackled by each committee. The bylaws also stipulated 
that the services of external experts and specialists can 
be sought in this regard, although this requires paying 
attention to the future possibility of some members 
(parliamentary assistants) coordinating between 
themselves regarding their own technical experiences. 
On one hand, the existence of these researchers is 
important in enhancing the political nature of the MP’s 
position in accordance with the political and ideological 
orientations of the parliamentarians. However, there 
must also be sufficient coordination between researchers 
working in different committees in order to assist MPs. 
On a related note, another challenge lies in the means 
of coordination between the members of different 
committees and the parallel specialized committees 
within their political parties, in terms of enabling 
regular communication between them and gaining the 
benefit of technical assistance provided by the political 
parties they belong to. Coordination between political 
parties and members representing them in the House 
of Representatives is also important with regard to 
membership in the different committees.

And then in connection with the nature of administrative 
work within committees emerges the issue of organizing 
the dates for convening committees or holding 
meetings that are announced at least 48 hours in 
advance. Despite the desire to schedule dates that are 
close to the dates of House of Representatives sessions, 
this period might need to be reviewed in consideration 
of MPs who live in other governorates, particularly 
remote or border governorates. This is also tied to 
the traditional way in which members were notified, 
something which can be done using modern technology 
for easier communication. Both of these aspects must 
be taken into account when establishing new rules for 
parliamentary committee work in the future, especially 
in light of the electronic voting system that will be used 
by the upcoming parliament. 
Another point that requires review is the issue of reading 
out legislation, something that was usually done over 
two stages (once within specialized committees and once 
during the plenary session). Focus was mainly placed on 
the first reading, and there might be a need to reconsider 
its numbers in a way that gives committees the chance 
to better study the different pieces of legislations.
But at the same time, avoiding one of the previously 
mentioned problems is essential; that is, determining 
the time for studying and discussing legislation 
within parliamentary committees (in particular the 
Constitutional and Legislative Committee) in a way that 
does not negatively affect or diminish the proposed 
law drafts and bills, situations which are always driven 
by certain political considerations. To avoid this, there 
must be a clear mechanism that does not violate the 
right to study and discuss laws yet guarantees neutrality 
in dealing with both the laws and any standard follow-
up of the process of studying laws within parliamentary 
committees. 

Providing information required for committee 
work
This is an additional challenge that committees have to 
face on various levels as they conduct their work. There 
is a tendency for many institutions to be conservative in 
the provision of information, a trend which is expected 
to increase in the future. This requires the issuance of a 
set of laws that facilitate parliamentary committee work, 
bolstered by other laws concerning transparency and 

information exchange such as Article No. (68) of the 2014 
Egyptian Constitution which obliges the government, its 
ministries, and all government bodies to provide more 
information and to share it with all concerned parties, 
including the parliament. 
This challenge is also related to another one: the nature 
of the bureaucratic and administrative apparatus 
within each of these bodies and institutions and its habit 
of disrupting work as well as its ongoing maneuvers 
in order not to share its information with any other 
body. Another level is represented in the centralist 
nature of obtaining information, seen especially in the 
aforementioned situation which required approval of 
the Bureau authority and the Speaker to communicate 
with the government and the different ministries when 
seeking needed information. However, the information 
crisis in previous stages was evident in the absence of 
information and precise details regarding the budgets 
of the various equivalent ministries and government 
bodies that are concerned with the same issues as 
the parliamentary committees and their allocations. 
This might affect the priority of the discussed issues 
within the relevant committee as well as the means of 
cooperation between the ministry and the committee.
Another point that needs to be brought up with regard 
to transparency is that all sessions of the House of 
Representatives are public sessions, as stipulated by 
Article No. (120) of the 2014 Constitution. This is a 
good point, and it should be given due credit because 
it contributes to enhancing people’s confidence in the 
parliamentary institution and increases the possibility 
of them being more interested in the parliamentary and 
legislative process. 

Community outreach and parliamentary 
commit tees 

This is mainly about creating a channel for community 
outreach between the specialized parliamentary 
committees and different components of society, and 
in particular stakeholder groups. The 1979 bylaws 
of the House of Representatives did not stipulate 
any communication with the people, not even 
communication between MPs and their constituencies. 
This contributed to laws and discussions about them 
being more isolated from the people (given also that 
they were not broadcast on TV), a factor which deeply 
affected the people’s confidence in the parliamentary 
institution and committee work. Suggestions to deal 
with this issue included the establishment of a special 

parliamentary committee concerned with community 
outreach as part of the implementation of Article No. 
(138) of the Egyptian constitution, which stipulates that 
“every citizen has the right to submit written suggestions 
regarding public affairs to the House of Representatives 
as well as the right to submit complaints to the House 
of Representatives, which shall in turn refer them to 
the relevant ministers; those ministers must then clarify 
these issues at the parliament’s request, after which the 
citizen shall be informed of the results”.
After years of being fully neglected, one of the points 
that also needs to be reconsidered in the future is how 
to take gender and generational considerations into 
account when setting up parliamentary committees 
and choosing their leaders who will head the sessions. 
Considerations must be made such as the establishment 
of special committees for these groups (such as a 
Women’s Committee) or the selection of a young 
member to head the Youth and Sports Committee as 
was observed in similar Arab experiences, particularly 
the Iraqi parliament.

On current challenges facing the House of 
Representatives: 
• The first challenge is related to the constitutional 

article stipulating that the bylaws shall be issued by 
virtue of a law, when previously they were treated 
as an internal matter of parliamentary organization. 
This among other fears and challenges raises 
concern over interference by the executive authority 
in all stages of drafting the bylaws, in addition to the 
effect it could have on the formation of committees 
and their capabilities as well as their strength when 
facing the government and its bodies. Similarly, there 
is the possibility for various amendments to be made 
to the bylaws through the powers of the Supreme 
Constitutional Court as it makes rulings based on 
treating them as laws, which might also threaten the 
stability of the House of Representatives.

• How can committee formation reflect the diversity of 
society through categories stipulated by the law while 
at the same time reflecting geographical diversity 
and taking specialization into account as much as 
possible?

• How can we guarantee that no single political power 
monopolizes all committees and their chairs? How 
can we prevent a political movement from dominating 
a particular committee? How can committees in 
general and each committee specifically reflect the 
desired diversity?

• How can a strong and balanced relationship be 

• “First draft of new bylaws of upcoming parliament” workshop, previous reference. 
• Women, Family and Children Committee, Iraqi parliament, http://is.gd/jJV0rp
• “Parliament WikiLeaks”, depicts problems facing issuance of new House of Representatives bylaws. http://is.gd/

VuBnlN

• “Different visions and initiatives of the new House of Representatives bylaws” workshop, held at Al-Ahram Center for 
Political & Strategic Studies, Cairo, August 30, 2015.

• House of Representatives’ bylaws of the year 1979, Article No. (38), http://is.gd/du5hjc
• Noura Ariqat, “MP assistants and how they work”, (the US model), Arab Forum for Alternatives, 2012, page 6.
• House of Representatives’ bylaws of the year 1979, Article No. (54).
• “First draft of new bylaws of upcoming parliament” workshop, held in Alexandria, January 29-31, 2015.
• Dr. Ali Al-Sawi, previous reference, http://is.gd/FvN7lD
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partially attributed to the absence of clearer and more 
detailed rules concerning the specialization of each of 
parliamentary committees. A mechanism is needed to 
remove temporary overlaps and to enhance cooperation 
between the different committees on the proposed issues 
and causes.
However, the challenges that parliamentary committee 
structure faces are apparent in the number of committee 
members, as the articles of previous bylaws did not 
specify the exact number of members for each committee, 
leaving it rather to the discretionary power of the Bureau. 
This affected the neutrality of the rules for forming 
committees. Any future handling of bylaws must take into 
consideration this lack of criteria in order to make the 
process more transparent, defining criteria clearly and 
granting MPs greater latitude in deliberating this issue 
while at the same time taking into account the number 
of MPs stipulated by the constitution (the condition that 
there are no less than 450 MPs) so that their balanced 
presence in the different committees does not allow 
the formation of blocs or imbalances within certain 
committees. International approaches on this matter 
might be useful, as they reveal that the number of 
committee members in many parliaments is estimated to 
be 6–38 members—a figure that is commensurate with 
the total number of MPs in the House of Representatives, 
which is estimated to be 660 MPs at most.
This is related to a very important point that must be 
taken into consideration, namely the relative weight of 
parliamentary committees. Despite the fact that the 
political and legislative power of specialized committees 
should be equal within the House of Representatives from 
a legal and official point of view, in practice it seems that 
some committees enjoy transgressive powers (as is the 
case with the Constitutional and Legislative Committee, 
the Plan and Budget Committee, the Economic Affairs 
Committee, and the Finance Committee) which might 
entice MPs to join those committees. At the same time, 
there is an increased chance that political alignments 
will interfere in the selection and membership of certain 

members of these committees, creating a need for clear 
criteria regarding MP membership in these committees, 
which must also be proportionate to the number of 
members of the plenary session and parliamentary blocs.
In connection with parliamentary blocs, one of the 
expected challenges is the territorial or regional 
dominance over committees. The situation created by 
the 1979 bylaws could be summarized as an attempt to 
neutralize within the various specialized committees any 
blocs built on an affiliation to certain governorates. This is 
a good thing, but there is no mention of political or partisan 
dominance of committees nor the monopolization of 
important committees, circumstances which are related 
to the Bureau’s control over this process as clarified 
above and which always led to dominance by the majority 
party and a depriving of all other members, parties, and 
parliamentary blocs from participating in the process. 
On the other hand, future bylaw drafts must also take into 
account the need to strike a balance regarding a different 
issue: some items require the guaranteed presence of 
certain governorates or regions that are directly linked to 
or are the main stakeholders in the issues or files being 
discussed. This applies, for example, to the Aggregation 
and Agriculture Committee and the areas that fall 
under its purview; as one of these areas is fisheries, 
coastal governorates whose economy depends on this 
activity are thus supposed to be represented in this 
committeeThis holds true for all other committees and 
their areas of control.
Furthermore, one of the challenges that might be 
linked to committee structure is the announced criteria 
for determining the membership of parliamentarians in 
certain committees. According to the 1979 bylaws, this 
was determined based on the seniority and competence 
of members, aspects which have their own problems 
that are supposed to be efficiently dealt with by the new 
bylaws. The first criterion deprives younger members 
who have not practiced parliamentary work for a long 
time from the same opportunities enjoyed by senior 
members, especially in light of the inherited mindset 

• Ahmad Hamdoun, “Practices of the Egyptian House of Representatives in light of the 1979 bylaws: Theoretical 
applied study”, Mada Foundation for Media Development, pages 5-7.

• Suggested paper on change philosophy in the bylaws of the House of Representatives, Mada Foundation for Media 
Development, page 9.

• Assistant Secretary General of  “Free Egyptians Party” : “Current House of Representatives bylaws are dictatorial”, 
“Al-Watan newspaper, December 27, 2014 http://is.gd/19imX1

• Egypt’s 2014 constitution, Article No. (102)
• Dr. Ali Al-Sawi, “Developing work of Arab parliaments, Governance program in Arab countries”, http://is.gd/k1xMDc
• Ahmad Hamdoun, previous reference, page 8.
• Article No. (37), House of Representatives bylaws of 1979

the government.  In some cases, this has even reached 
the stage of arbitrary practices with regard to committee 
tasks; for committees, waiving their responsibilities was 
easy, while carrying them out was difficult. For example, 
it is very easy for a member, at any time, to waive a draft 
law proposal he/she has submitted, as long as it has not 
yet been discussed. Should it not be discussed during 
the same parliamentary session, his/her proposal shall 
be fully dropped by the end of the legislative term if he/
she does not renew the request in writing within thirty 
days of start of the session. Not only is it very easy to 
waive a question at any time, it is also easy to waive 
an inquiry even verbally during the session itself, it is 
also dropped if the member does not attend the session 
scheduled for discussing his/her draft law. In contrast to 
that, submitting a request for an inquiry by any member 
requires very complicated procedures.  
On the other hand, requests submitted to committees by 
the government or ministers are dealt with in a very flexible 
way compared to those submitted by the committees 
to the government or ministers. The same applies to 
granting a minister the right to request a meeting of the 
concerned committee (based on Article No. (51) of the 
bylaws) to discuss an urgent matter, while committees 
must submit their requests or proposals to the Speaker 
of the House of Representatives, who then has the right 
to decide whether or not to inform the government and 
to demand a reply for this issue according to Article No. 
(50) of the bylaws.  
On a related note, the parliamentary experience prior 
to 2011 has witnessed incidents where the Bureau 
prevented oversight reports from being submitted to 
the government and to the House of Representatives, 
disrupting its regulatory function. Furthermore, the 
Speaker can prevent committees from informing the 
government of their suggestions and proposals within 
the framework of their capabilities, and the Bureau can 
prevent their inclusion in the House of Representatives 
schedule. In cases where these reports are submitted 
to the government, the Bureau can choose to whether 
to present the replies of the government to the general 
committee or to refrain from doing so. 
All of this is accompanied by ambiguity in the rules 
organizing committee work. The absence of clear criteria 
defining the powers of the Speaker as well as the Bureau 

in this regard (as seen in determining the number of 
parliamentary committee members) as well as any clear 
criteria regarding the Bureau approving the memberships 
of any parliamentary committee heads or other members 
(which instead makes the process reliant on discretionary 
power or limits it to the nomination or approval of lists of 
members in a certain specialized committee) opens the 
door to concerns over the dominance and prevalence of 
political considerations throughout this process.

Structure and specialization of parliamentary 
committees
The issue can be tackled from several aspects, one of 
which is the number of specialized committees, which 
the 1979 bylaws have limited to a total of nineteen. 
This has eventually led to the reality that some areas of 
governmental and ministerial capabilities do not have 
equivalent parliamentary committees. Consequently, the 
number of these committees must be reviewed so that 
all equivalent ministerial structures are covered, taking 
into account the importance of achieving a balance 
with the number of parliamentary committees yet not 
expanding them in an exaggerated way that could lead to 
fragmentation of the issues and causes to be discussed.
This led to the next problem related to the specialization 
of committees, something that became evident over 
the previous years—one single committee covering a 
huge number of issues and files, which overburdened 
the committee and hindered it from carrying out its work 
and following up on those issues in the same careful 
and concerned manner. It is necessary then to consider 
merging or separating the different committees according 
to the requirements of their capabilities and actions. Such 
was the case when official political parties suggested 
or demanded the separation of certain committees 
like the Suggestions and Complaints Committee; the 
Telecommunications, Transportation, and Information 
Technology Committee; and the Endowments and Social 
Affairs Committee.
Linked to this problem is another one: the existence 
of some overlap between the work of a number of 
committees, which has the potential to disrupt action 
and could even in tense moments reach the stage of 
conflict between the committees regarding their eligibility 
according to their areas of specialization. This can be 

• House of Representative bylaws of the year 1979, Article No. (76).
• See House of Representative bylaws of the year 1979, Articles No. (37), (38), (39), (40), (50).
• Dr. Ali Al-Sawi, “New draft bylaws for House of Representatives”, Supreme Constitutional Court website http://  is.gd/

X1jpnn
• House of Representative bylaws of the year 1979,  http://is.gd/du5hjc
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Parliamentary committees are among the most important 
bodies within the parliament. They are a key driver of 
parliamentary work and serve as platforms for legislation, 
laws, and the execution of parliamentary oversight 
responsibilities. In the previous years, parliamentary 
committees and the work done within them have faced 
several challenges that are expected to persist regarding 
parliamentary work in Egypt and its quality in the future. 
Due to inheritance and certain practices, these challenges 
are more evident when viewed from two specific angles: 
the prediction that the old bylaws of 1979 will continue 
to organize the work of parliamentary committees for a 
while, and the current opportunity for drafting new bylaws 
of a higher quality and efficiency that would improve 
parliamentary work and procedures within the House of 
Representatives. This could be done based on article 
No. (118) of the 2014 constitution, which stipulates that 
“the House of Representatives shall draft its bylaws 
to organize its work and its methods of exercising its 
capabilities as well as to maintain order within it, and they 
shall be issued by virtue of a law”.  
In light of the shortage of constitutional articles that 
deal with the issue of organizing parliamentary and 
specialized committees (with the exception of Article No. 
(122), which determines the capabilities of specialized 
committees with regard to law drafts and proposals), 
there is some opportunity to set new rules in the expected 
parliamentary bylaws that would make parliamentary 
committees more effective and efficient in carrying out 
their tasks. Moreover, challenges are mainly linked to 
the existence of a reform system for future parliamentary 
and legislative institutions that will necessarily guarantee 
improvements in the status and work of parliamentary 
committees. The main aim of this paper is to shed light on 
the primary challenges and problems that the organization 
of parliamentary committee work is expected to face from 
the viewpoint of drafting new bylaws, based on previous 
legal experience and practice.

Extensive powers of the House of 
Representatives Speaker and the Parliament’s 
Bureau:
The first challenge in this regard lies in the “dominance 
of the Speaker of the House of Representatives and the 
Bureau over the parliament,” which is a key problem 
reflected in other issues and which results in subsequent 
subsidiary problems. The extensive powers of the 
Speaker and the Bureau—and how those powers affect 
the work of parliamentary committees as they function—
are part of a strong parliamentary inheritance. This 
contributes to the complication of committee work and 
can reduce the responsibilities and tasks that should 
be carried out by parliamentary committees. It is also 
reflected in some of the articles of the 1979 bylaws and 
was consequently consolidated over many years of 
practice. This dominance is evident, for example, in the 
following: the Bureau has the final say in the formation 
of parliamentary committees, determines the number of 
members who can join these committees, and decides 
whether the head or members of any parliamentary 
committee can join another specialized committee or 
not. The Bureau can also deprive members of the right to 
discuss candidates’ lists for membership in committees 
ratified by the Bureau. 
The same bylaws oblige committees to constantly 
consult the Speaker and the Bureau on issues of 
committee performance, such as when seeking 
information or reports from any public or official body,  
obtaining the Bureau’s permission to conduct field 
visits in order to gather information about any case 
being investigated. In addition, the restrictions imposed 
by the bylaws on committees that are studying certain 
issues, or determining their fields of work based on the 
approval of the Speaker. In practice, this was largely 
implemented in a negative way in terms of restricting 
the work of committees and limiting the performance of 
their members, especially when it comes to confronting 
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• Egypt’s 2014 constitution, Article No. (118),  http://is.gd/VuBnlN

Legislative Scrutiny by Parliamentary 
Committees 
Legislative scrutiny will be a primary task of most 
parliamentary committees and Article 122 of the 
Constitution provides that all bills must be considered 
within specialised committees.  In order for effective 
scrutiny to take place of legislative proposals it is 
necessary for sufficient time to be set aside in order that 
draft laws are fully considered. Timing of scrutiny work is 
crucial if the work of the committee is to be relevant to the 
final decisions taken by the House.  Overall, the process 
of legislative scrutiny should not delay the legislative 
process and committees should also ensure that their 
other oversight work is not neglected.  
Effective scrutiny will benefit from stakeholder input from 
beyond the Parliament. Committees should therefore 
carefully consider whether, in their working practices, 
they grant interested groups an opportunity to make 
written and oral representations to the committee on draft 
laws.
As part of the process of legislative scrutiny it should be 
open to all committee members to table amendments to 
the draft bill and there may also be scope for permitting 
amendments to be tabled by other MPs. In order to 
improve public engagement and the public profile of their 
work committees should consider follow-up legislative 
work with post-legislative scrutiny.  This would enable the 
public to provide ‘feedback’ on the consequences and 
impact of a legislative act in a more structured for.
All Treaties which are laid before Parliament should 
routinely be subjected to a process of scrutiny before the 
appropriate committee as part of the ratification process. 

Checklist of Good Practice for Parliamentary 
Committees 
1. Committees should have a clear, agreed, strategic 

plan for their work which prioritises their activities and 
focuses their use of time and resources;

2. Committee membership should be inclusive and draw 
upon all political voices and groups within the House

3. Effective committees are those where the work of the 
committee is a top priority for the Members who serve 
on it; 

4. Committees should be guided by Chairs who fulfil all 
of the expectations set for them by the House;

5. All committees should seek to remain independent of 
the executive in order to maintain public trust in their 
work;

6. Committees are most influential when they avoid 
political division and adopt a consensual approach to 
their work;

7. Parliamentary committees should engage with the 
wider public as much as possible and make the use 
of expert witnesses and stakeholders the norm within 
inquiries;

8. The principle of transparency should underpin the 
work of all committees and use of websites to publish 
evidence and reports should be the norm;

9. Committees should follow up their inquiries and 
highlight any failures by the executive to take action 
which has been agreed;

10. Committees should monitor the resources they 
have been allocated to fulfil their functions and, if 
necessary, challenge any financial measures within 
Parliament which would adversely impact upon their 
work.   
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of Procedure in order to allow for new members of the 
committee to be introduced regularly.  However, the 
inclusion of such a provision would also need to be 
balanced against the broader needs of maintaining 
coherence and continuity in the work of a committee. 

The use of Expert Advisers and Support Staff
All parliamentary Committees need permanent staff to 
provide administrative support in order to prepare for 
meetings. All support staff should be politically neutral. 
In order to facilitate inquiries expert advisers should 
be available to assist with inquiries and be appointed 
on either an ad hoc or, sometimes, on a continuing 
basis.  This will raise financial considerations which 
the committees will need to consider when setting their 
annual work agenda.
Where necessary committees should also have 
permanent legal advisers available to assist with their 
work, especially in relation to legislative scrutiny, and 
a Parliamentary Research Service could also assist 
committees by providing background briefing papers and 
analysis. 

Inquiries
The conduct of inquiries is a crucial part of a committees 
work. In order to ensure the effectiveness of inquiry 
and maximise its impact committees should make 
practical arrangements sufficiently in advance of the 
commencement of any inquiry. 
As a starting point each committee should determine its 
priorities and plan a realistic work agenda, if possible, for 
a parliamentary year. However, Committees should also 
try to maintain some flexibility within their work programme 
in order that urgent inquires may be undertaken at short 
notice or where it considers that policy delivery has raised 
public concerns which it should respond to.
In order to achieve a coherent and structured inquiry it 
is important that committees set clear terms of reference 
for each inquiry and plan the collection of oral and written 
evidence. Inquiries should be organised in order that 
ministers can attend by agreeing a clear timetable for 
meetings of the committee. 
To make evidence sessions with ministers and other 
committee witnesses as valuable as possible the Chair, 
with input from all committee members and advisers, 
should draw up a list of questions to be provided in 
advance in order that witnesses can be sufficiently 
prepared. In addition, Committee members must also be 
prepared prior to evidence hearings in order to maximise 
the effectiveness of inquiries.
In writing the Rules of Procedure for Committees, the 
House should consider carefully including the availability 
of sanctions in the event of a witness not attending 
a committee hearing or if they have failed to provide 
adequate written responses. These could include giving 
Committees powers to formally summon witnesses to 
attend a hearing.  In some countries, for example the 
United Kingdom, Parliament has quasi-judicial powers 
in circumstances where witnesses have failed to show 

sufficient respect to the House.  In such instances a 
Committee may declare that witnesses behaviour is in 
contempt of Parliament.
All parliamentary committees should consider the use 
of expert witnesses as part of their inquiries. Input from 
policy or legal specialists has the capacity to improve the 
quality of the evidence provided to inquiries and is likely 
to improve the accountability of ministers. High profile 
expert witnesses may also help committees to make their 
work more widely known within the public domain. 
Parliamentary committees should find means by which 
they communicate directly with public. This could include 
making written evidence available to the general public 
through the Internet, televising committee hearings and 
providing for general calls for evidence in relation to 
inquiries. Effective parliamentary committees are those 
which can reflect public concerns and which speak for 
the public and so staying in touch with the public by using 
a Committee Internet page or social media platforms 
could provide a useful opportunity for any committee. 
Committee hearings should, as far as possible, be open 
to the public and evidence made publicly available.  It is 
desirable for committees to engage with the public directly 
and to use their evidence and expertise to underpin 
committee scrutiny. Such direct public involvement can 
be an effective mechanism by which to put increased 
pressure on ministers and can help draw the work of the 
committee to the attention of the wider public. Publicising 
the work of committees in the media can also add to the 
influence of committees on ministers.
Direct access to the House, by the public, could also have 
a role to play in developing the work of parliamentary 
committees. For example, consideration could be 
given to include, within the committee system, a route 
through which the public can petition the House. This 
could build upon existing opportunities which enable the 
Complaints Committee to receive petitions and, where 
appropriate, steer them in the direction of the relevant 
select committee.
All inquiries should follow an automatic process by which 
ministers are expected to respond to the outcome of an 
inquiry within a specific time period.  Where appropriate, 
committees should follow up inquiries to review the 
executive’s response and highlight those matters which
may still require action.  This could be part of the overall 
work of the committee in which it publishes an annual 
progress report detailing the work of the committee and 
its impact. 

• For example a Human Rights Committee, Finance Committee, or a Public Accounts Committee

‘horizontal’ committees  which will consider matters of 
policy, administration and financial probity across all 
ministries and ministers should be invited to attend these 
as appropriate.
Generally, committees should be permitted to regulate 
their own affairs and be free to decide their own work 
programme and priorities, though the House as a whole 
may wish to refer certain matters to them for further 
inquiry.  Typically, this would include draft laws which the 
House would want to subject to further scrutiny, but also 
substantive policy areas as topics of inquiry.  The work of 
the Committees should therefore be balanced to ensure 
that they are considering both the impact of legislative 
proposals and longer term policy development.  The 
House will also wish to ensure that it scrutinises the 
public finances through its committee system. This can 
be achieved both by policy-based committees overseeing 
financial matters within their remits and a dedicated 
finance committee considering budgetary issues in a 
wider context. 

Parliamentary committees need to have Rules of 
Procedure, which are approved by the whole House of 
Representatives, in order to protect their independence 
from the executive and maximise their effectiveness.  
The Rules of Procedure should lay out the practice 
which governs matters such as regularity of committee 
meetings, formation of sub-committees, quorum, notice 
periods, voting and minutes. Rules of procedure should 
also include some flexibility to enable committees to react 
to urgent developments. As a matter of principle, the 
Rules of Procedure should be transparent in order that 
the entire Parliament is aware of the working methods 
and what inquiries are being undertaken.
Parliamentary committees should recognise their 
‘collective responsibility’ to securing effective scrutiny 
and accountability with the House of Representatives.  
Practically, this means that chairs of committees should 
seek to maintain good relationships and coordinate their 
activities in order to avoid overlap and joint committees 
should be set up where this is feasible and makes 
operational sense to do so. Again this should be facilitated 
through the Rules of Procedure.
Efficient coordination between committees could be 
furthered through the creation of some form of Liaison 
Committee (which exists in the British House of 
Commons) through which committee chairs can formally 
coordinate their activities.  Any such Liaison Committee 
could also have a specific role with respect to review of 
the work of the Prime Minister which could help to secure 
the objectives of Article 136 of the Constitution.

Membership of Parliamentary Committees
It is an established practice in many parliaments that 
the overall composition of a committee should be linked 
to the number of parliamentary seats obtained by each 
party or by independents, and that they should also 
fairly represent the House in terms of gender, ethnicity 
and the different regions of the country.  To this extent 
parliamentary committees should, as far as possible, be 
considered as a microcosm of the House.
Parliamentary rules should provide for the appointment 
procedure to a committee and the appointment of the 
committee chair.  It is important that such procedures 
are transparent and subject to the decisions of the whole 
parliament in order that parliament can have confidence 
in the work of the committees.
The role of a committee chair is strategically important 
and can help define and direct the committee’s work 
agenda as well as provide a link between the committee 
and the executive and parliamentary speaker.  The 
maintenance of a good working relationship with the 
executive and speaker will also help to promote the 
work of the committee and seek to ensure the necessary 
cooperation required for inquiries to be carried out. 
In keeping the representative criteria outlined above, the 
chair of a committee should not be restricted to just the 
largest party or bloc, and committee membership should 
also be widely drawn to include MPs from minority parties 
from all sides of parliament.  
Furthermore, in circumstances where there are named 
appointments to the committee bureaux, for example, 
vice-chairs or rapporteurs, there must be a transparent 
system of appointment to these offices.  If at all possible, 
it would be good practice if there was diversity in party 
affiliation, gender, etc when making these appointments. 
Ideally, all MPs should have the opportunity to serve on at 
least one major committee but in a parliament which will 
consist of nearly 600 MPs this may not be possible.  For 
this reason, it is important that the work of the committees 
remains transparent at all times in order that MPs may be 
able to raise questions within parliament on any aspect 
of their work.   The Rules of Procedure may also enable 
the committee to co-opt MPs for the duration of a specific 
inquiry, if the inquiry would benefit from this. This could 
include MPs with particular experience of the subject 
matter of the inquiry or if an issue under consideration 
by the Committee especially affects MPs constituents.  
In addition, many Parliaments include specific rules that 
allow MPs to attend committee hearings but not to vote. 
It would also be useful to consider if there should be 
a rotation rule for Committee membership (as in the 
French National Assembly) included within the Rules 
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Introduction

Parliamentary committees contribute to strong and 
effective government and improve the democratic 
process.   Committees undertake important work on 
behalf of the Parliament and especially the function of 
securing accountability of the executive. While attention 
is often focussed on plenary, it is in committees that the 
most productive – and for many MPs, most enjoyable – 
parliamentary work is done.
The most effective committees will tend to adopt a modus 
operandian inquiry based approach and seek to arrive at 
a consensus whenever possible.  A consensual approach 
is a particular advantage for parliamentary committees 
when holding the executive (including ministers and 
public bodies) to account, or when reviewing a legislative 
proposal.  The executive may be more inclined to take 
notice of a committee which presents a unified and strong 
voice.  Thus, committees offer improved opportunities for 
securing effective accountability of ministers which may 
not always be possible within the plenary.
Committees function most effectively when they are 
evidence based, focus on specific tasks and are well 
resourced.  Committees need expert advisers and 
support staff to fulfil their remit and it is important that they 
can function free from executive involvement. It is crucial 
that committees have sufficiently clear terms of reference 
which enable them to conduct inquiries which will make 
a material difference to the functioning of parliament.  
The committees within the House of Representatives 
should demonstrably improve the quality of policy 
outcomes, legislation, public services and government 
spending for society as a whole in Egypt. They should be 
respected, influential and accessible, acting with integrity 
and independence. Their work should be strategic and 
rigorous.

Parliamentary Committees under the Egyptian 
Constitution
The two most important functions of parliamentary 
committees are to (i) review legislative proposals that 
are laid before the House and (ii) ensure effective 
accountability and scrutiny of the executive.  The Egyptian 
Constitution recognises both the existence of and the 
specific contributions that parliamentary committees 
can make to the political and legislative processes.  It 

is therefore incumbent upon the committees to ensure 
that they maximise and protect the opportunities that are 
within the Constitution. 
Under Article 135 of the Constitution, it has been 
recognised that parliamentary committees have a 
specific role to play in improving legislative oversight. In 
addition, Article 122 of the Constitution requires bills to 
be scrutinised by specialist committees and to secure 
effective executive accountability.  Article 135 further 
provides for parliamentary committees to engage in fact 
finding into past decisions concerning administrative and 
financial decisions or any other purpose the House of 
Representatives considers appropriate.
Underpinning the provisions of Article 135 is a principle 
of transparency, which guarantees that committees will 
be able to access the information necessary to fulfil their 
objectives.  
In addition, Article 136 of the Constitution further 
recognises the key procedural elements which are 
necessary for parliamentary committees to function.  
This includes providing for the Prime Minister and other 
ministers or officials to attend a meeting of a parliamentary 
committee if they are requested to do so.  
These substantive and procedural guarantees, which 
have been included within the Constitution, offer an 
important opportunity for the House of Representatives 
to have real influence over the executive.  However, 
notwithstanding these guarantees it will still remain 
challenging to ensure that the committees are influential 
on all occasions.  Therefore, in order to maximise the 
impact of their work, committees will need to organise 
their agenda and prioritise inquiries which will not only 
have an impact upon the work of the minister, but which 
they consider will also have a broader public impact, for 
example, in the media.  
Committees must be granted an appropriate budget in 
order that they may fulfil their obligations to Parliament.

Modus Operandi of Parliamentary Committees
It is the norm within most parliaments that parliamentary 
committees exist predominantly as departmental 
committees which shadow the work of a specific 
ministry or ministries.  These committees can be said to 
have a ‘vertical’ relationship with the ministry, and their 
work agenda is heavily influenced by the policy and 
legislative priorities of that ministry.  However, it is also 
commonplace that there are a number of cross-cutting 
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